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الحمد الله الذي أنار لنا درب العلم والمعرفة

وأعاننا على أداء هذا الواجب ووقفنا على إنجاز هذا العمل

  نتوجه بجزيل الشكر والامتنان

كل من ساعدنا من قريب ومن بعيد على إنجاز هذا العمل المتواضع

جهنا من صعوباتاليل ما و ذوفي ت

التي لم تبخل علينا بتوجيهاتها  "احــــــــــــــارة سمـــــــــــف"ونخص بالذكر الأستاذة المشرفة 
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كل من ساعدنا من قريب ومن بعيد على إنجاز هذا العمل المتواضع  إلى

ونخص بالذكر الأستاذة المشرفة 

ونصائحها القيمة التي كانت عونا لنا في اتمام هذه المذكرة
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یعد الضبط الإداري من أهم الوظائف الأساسیة للإدارة العامة وهو أكثر أهمیة وخطورة  ،ولازمة 

من اجل تحقق الاستقرار وصیانة الحیاة الاجتماعیة والحفاظ علیه حیث تعددت تعریفات الضبط الإداري 

ة العامة على إلا أن مفهومه ظل واحدا وهو عبارة عن مجموعة القیود والضوابط التي تفرضها السلط

رغم أهمیة وظیفة ،الأفراد والغرض منها تحقیق توازن بین المصالح واحترام الواجب نحو نشاط الفرد 

  .الضبط الإداري في الحفاظ على النظام العام ،غیر أنها تتغیر بتغیر الظروف العادیة

ط الإداري للمشرع دور في تنظیمها بموجب النصوص القانونیة فتختلف صلاحیات الضب ولا یكون

باختلاف الظروف ففي الظروف العادیة تمارس في أضیق نطاق في ظل مبدأ المشروعیة أما في ظل 

  .الإداريالظروف الغیر العادیة تستدعي زیادة سلطات الضبط 

  :الموضوع أهمیة: ولاأ

وتستند الأهمیة في كون الأمم ،طات الضبط الإداري له أهمیة كبرىإن دراسة موضوع حدود سل- 

  .والمجتمعات لا تقوم إلا بالحفاظ على النظام العام باعتباره من أساسیات الجد المهمة لصیانة المجتمع 

  یعد من أهم مجالات القانون الإداري ومازال محل الدراسة لیومنا هدا وارتباطه بصفة عامة بنظام العام - 

بحث فیه من شانه تجسید حمایة الحقوق والحریات العامة المقررة وبصفة خاصة بحیاة الإنسان كما أن ال

  .للأفراد

وتكمن الأهمیة في فرض الرقابة القضائیة على أعمال الإدارة عموما وعلى قراراتها المتعلقة بالضبط - 

الإداري خصوصا حمایة لمبدأ المشروعیة وإقامة دولة الحق والقانون ومنع الإدارة من التعسف اتجاه 

  راد وجعل القضاء الإداري ملاد لحمایتهم وحمایة حقوقهم المكرسة ، وكل تجاوز من الإدارة للحریات الأف

  .والحقوق تمثل تعسف
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  :اسباب اختیار الموضوع: انیاث

 :تجدر الإشارة إلى أن دواعي اختیار موضوع البحث استوجب الضرورة العلمیة والتي تظهر من خلال

 :الأسباب الذاتیة   - أ

میولي إلى الجانب الإداري زادني اهتماما وحماسا وتعمق بدراسة هدا الموضوع والخوض فیه كون 

  .مرتبط بكل الأفراد والمجتمعات 

  :الأسباب الموضوعیة -ب

  .الرغبة في التعرف على مختلف الإجراءات التي تحكم حدود سلطات الضبط الإداري - 

  إدراك أهمیة الموضوع مم یستدعي زیادة الاهتمام یهدا المجال یعد أداة من اجل تحقیق النظام - 

  .العام

على قرارات الإدارة  أما الدافع الأهم هو البحث في مدى تحقیق النظام العام ومدى رقابة القضاء- 

  .التي تصدرها

  :الدراسات السابقة-الثاث

  : هده الأوضاع قد صدفتنا مذكرتینل أما بخصوص الدراسات السابقة في مث

سلطات الضبط في الإدارة الجزائریة ،أطروحة لنیل شهادة : هندون سلیماني، بعنوانالطالبة  مذكرة- 

  . 2013/ 2012الدكتورة ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،جامعة الجزائر 

داري أما الفصل مفهوم الضبط الإ:حیث تناولتها الطالبة في فصلین حیث تضمن الفصل الأول 

  .الثاني فاندرج تحت عنوان حدود ممارسة سلطة الضبط الإداري

  .إضافة بعض العناصر لم تتطرق لها وحیث موضوعها یختلف على موضوعنا من حیث

  ، أطروحة  لنیل شهادة حدود سلطات الضبط الإداري:نوان مذكرة الطالبة  حیاة غلاي ، بع- 

  .2015/ 2014، تلمسان ،السیاسیة ، جامعة أبو بكر بلقایدالماجستیر ، كلیة الحقوق والعلوم 
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  :الصعوبات-رابعا

  :من بین الصعوبات التي واجهتنا

 الى بعض المراجع المتعلقة بمذكرتنا وقلة المراجع المتخصصة في موضوعصعوبة الوصول -

  .الدراسة خاصة المراجع الجزائریة

  .القضائیة لعدم نشرها لى الأحكامصعوبة الحصول ع-

  .ضیق الوقت-

  :الاشكالیة الرئیسیةا:خامسا 

بالنظر للخطورة سلطات الضبط الإداري على ممارسة الحقوق والحریات الفردیة یتم طرح الإشكال 

  :التالي

  ؟ ماهي الحدود التي تشكل ضمانة لأفراد تتوقف عندها الإدارة

  :تندرج حول:الإشكالیة الفرعیة -

  في الظروف العادیة عنه في الظروف الغیر العادیة؟ هل تختلف حدود سلطات الضبط الاداري

  :المنهج المتبع–سادسا

م وفق القانون للإجابة عن الإشكالیة التالیة اعتمدنا عن المنهج الوصفي والتحلیلي غیر انه سیت

  .عام كأصلالجزائري 

  :تبریر خطة البحث–سابعا 

حدود سلطات :اعتمدنا في دراستنا هده على خطة ثنائیة الفصول ، فتناولنا في الفصل الأول 

الضبط الإداري في الظروف العادیة تم تطرقنا في الفصل الثاني إلى حدود سلطات الضبط الإداري 

  .في الظروف الغیر العادیة 

  



حدود سلطات الضبط 

الإداري في الظروف العادیة

حدود سلطات الضبط :الفصل الأول

 الإداري في الظروف العادیة
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فراد بفرض صیانة النظام یكون من اختصاصات سلطات الضبط الإداري تقیید نشاط وحریات الأ

ختلف عناصره، إلا أن هذا التقید لابد أن یكون في إطار محدد لأن الأصل فیه التمتع بالحریة مالعام ب

ن الحریات العامة التي نظمها ومن المسلم به أ، 1یود والضوابط علیهاوالاستثناء هو فرض القالعامة 

  .2وتقف عند سلطة الضبط الإداري ستور وكذلك القوانین تعد سدامنیعاوكفلها الد

 إشارة ة تستهدف الحفاظ على النظام العام ومدلولهیحیث أن سلطة الضبط في الظروف العاد

غیر أن هذه السلطات تفرض العدید من القیود والضوابط أثناء ، 3ة ودائمیة التجددإلیها بصورة مستمر 

قیق حممارسة الإدارة لسلطاتها في الحفاظ على النظام العام وذلك بشكل دائم وتستخدم ذلك في سبیل ت

    .4مجموعة من التدابیر التي تحدد من ممارسة الأشخاص لحریاتهم

اختصاصات سلطات الضبط الإداري في تقیید نشاطات وحریات ویتطلب تحدید مدى ونطاق 

الأفراد، ویتم ذلك في مبدئ أساسي یتمثل في صیانة الحقوق والحریات الأساسیة للأفراد وعدم المساس 

ض إلى تقید سلطات وتتطلب الدراسة لحدود سلطات الضبط الإداري في ظل الظروف العادیة والتعر .5بها

ة وبمبدأ المشروعیة، وثم اخضاعها لرقابة قضائیة، وهذا ما سیتم یف العادالظرو الضبط الإداري في 

 :توضیحه فیما یلي

 

 

 

 

  

  
                                                           

خولة عزوز، تأثیر سلطات الضبط على الحریات العامة، مذكرة لنیل شهادة الماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،  -1

  .23، ص 2015/2016جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي، 

عبد الرؤوف هاشم البسیوني، نظریة الضبط الإداري في النظم الوضعیة المعاصرة والشریعة، الطبعة الأولى، دار الفكر  -2

  .176، ص 2009العربي، الاسكندریة، 

  .311، ص2008عادل السعید محمد أبو الخیر، البولیس الإداري، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة،  -3

  .300، ص 2006اف كنعان، القانون الإداري، الكتاب الأول، دار الثقافة والتوزیع، عمان، نو  -4

حیاة غلاي، حدود سلطات الضبط الإداري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو  -5

  . 151ص . 13، ص 2014/2015بكر بالقاید، 
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  :مبدأ المشروعیة: المبحث الأول

به  اریة لمبدأ المشروعیة، والذي یعني تخضع إجراءات الضبط الإداري مثل جمیع الأعمال الإد  

خضوع كل من الحكام والمحكومین للقانون وبمعناه الواسع، وعلیه تلتزم سلطة الضبط الإداري احترام 

التنظیمات ویترتب على ذلك  القواعد القانونیة سواء في الدستور أو القوانین العادیة أو القرارات الفردیة أو

د ذلك باطلا وغیر نافذا شرعا مما الف به قواعد القانون ویعختصرف تجریه السلطات العامة وتأن كل 

جعله قابلا للإلغاء فضلا عما یتسبب عنه من مسألة الإدارة بالتفویض الأضرار التي لقت الأفراد من 

  .1جرائه

وعلما أن مبدا المشروعیة یعتبر ضمانة جدیة لحمایة الحریات العامة للأفراد، ویحقق قدرا من 

والحفاظ على النظام العام ومن جانب آخر بین صیانة الحریات التوازن بین رعایة المصالح العامة 

نعكس ذلك سلبا على كن أن تتعسف بسلطاتها فیاالعامة، فالإدارة بما تملكه من امتیازات وسلطات من الأم

الإدارة كسلطة  إخضاعالحقوق والحریات العامة للأفراد، ما لم یتم تقییدها بالقانون، لذا كان لابد من 

ون، وهذا الأمر لن یتحقق إلا من خلال إخضاع تصرفات وأعمال ونشاطات الإدارة لمبدأ ضبط للقان

  .2المشروعیة

وهذا المبدأ ضم في مجمله  3ویعتبر هذا المبدأ تعریفا عن مبدأ أعلى هو مبدأ سیادة القانون 

مجموعة من القواعد الثانویة التي یجب على الجمیع الالتزام وتقید بها، وعلما أن عدم الالتزام بها یعرض 

لمبدأ المشروعیة، ومن  عد ذلك مخالفاتصرفهم مخالف للقانون إلى تصرف غیر قانوني وغیر مشروع، وی

عنه ویكون ذلك وحده هو شرط شرعیتها ما تأمر به وتنهى م بالقانون في كل واجب السلطة العامة أن تلتز 

نطاق  وهو الكفیل بضمان احترام أوامرها ونواهیها وأصبح القانون هو الذي یحكم إدارة السلطة ویحدد

یعتبر مخالفا للقانون خاصة، وأن أي تجاوز في تصرفاته خارج هذا النطاق و  عملها، یعد المبدأ ذو أهمیة 

  .4وغیر مشروعا

 

  

                                                           

الضبط في الإدارة الجزائریة، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة  هندون سلماني، حدود سلطات -1

  .151، ص 2012/2013، 1الجزائر

صاحب مطر خباط، ضمانات التوازن بین السلطة والحریة في إجراءات الضبط الإداري، دار الجامعة الجدیدة،  -2

  .48، ص 2015الاسكندریة، 

ئیة على تدابیر الضبط الإداري، رسالة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم عمر بوقریط،  الرقابة القضا -3

  .57، ص 2006/2007السیاسیة، جامعة متنوري، قسنطینة، 

، رسالة لنیل شهادة "دراسة مقارنة" سلام عبد الحمید محمد زنكه، الرقابة القضائیة على مشروعیة القرارات الإداریة  -4

  .11، ص 2003لحقوق والعلوم السیاسیة، دنمارك، الماجستیر، كلیة ا
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  :مفهوم مبدأ المشروعیة: لمطلب الأولا

لدولة تقوم على انتهت عهود الدولة البولیسیة المشیدة كان الحكام یمارسون حكما مطلقا وكانت ا  

ونواهیه والحاكم فوق القانون وأن قواعد القانون ملزمة للفرد دون الحاكم، ویترتب على كم اأساس أوامر الح

  .الحقوق وحریات الأفراد إصدارذلك 

فیها الحكام والمحكومین للقانون،  عشهد في العصر الحدیث ظهور الدولة القانونیة التي یخض  

والتزام بسلطات الثلاثة التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة بنصوص القانون امتثالا لمبدأ المشروعیة وسیادة 

  .1القانون

الإضافة إلى تحدید نطاقه وتتطلب الدراسة مضمون مبدأ المشروعیة تعریفا له وتحدید مصادره ب  

  :وهذا ما سیتم توضیحه بالتفصیل فیما یلي

  :ومصادره تعریف مبدأ المشروعیة: الفرع الأول

إن الحدیث عن القضاء الإداري ودوره في حمایة مبدأ مشروعیة الأعمال الإداریة یفرض علینا   

تدور حوله  وكون المنازعات الإداریة دید مصادرهحتحدید مبدأ المشروعیة من خلال إعطاء تعریفا له وت

الأمین على المبدأ ویتصدى لكل محاولة افظوأن دور القاضي الإداري هو الحفاظ على النظام العام أو الح

خضوع جمیع الأشخاص، بما فیها السلطة العامة بكل ویقصد بمبدأ المشروعیة، .2من شأنها تعد مساسا له

  .3الساریة المفعول بالدولة جهزتها للقواعد القانونیةأهیئاتها و 

  :تعریف مبدأ المشروعیة :أولا

ومن خلال هذه التعاریف سیتم تعریفه من الناحیة القانونیة والقضائیة، بالإضافة إلى التعریفات   

  :الفقهیة وهذا ما سیتم توضیحه بالتفصیل فیما یلي

  :التعریف القانوني: أ

بما أن القواعد الدستوریة أساس القواعد القانونیة الوصفیة في الدولة والمنظمة لشؤونها العامة من   

شكل الحكم والعلاقة بین السلطات العامة في الدولة، والتي تقرر الحقوق والحریات للأفراد وواجباتهم 

مبادئ الشرعیة أساس القضاء " 2016من التعدیل الدستوري لسنة  158وحیث جاء في نص المادة 

                                                           

  .48صاحب مطر خباط، المرجع السابق، ص  -1

، مذكرة لنیل شهادة "دراسة مقارنة"محمد رضا عبورة، الرقابة القضائیة على أعمال الضبط الإداري بالإدارة الجزائریة  -2

  .42، ص 2017/2018دیس، مستغانم، الماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الحمید بن با

محمد الصغیر بعلي، الوجیز في المنازعات الإداریة، الطبعة مزیدة ومنقحة، دار العلوم للنشر والتوزیع، كلیة الحقوق،  -3

  .8، ص 2005جامعة عنابة، 
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، وكذلك نصت المادة 1"احترام القانون یحبذهع و والمساواة والكل سواسیة أمام القضاء هو في متناول الجمی

  ".لمبدأین مبدأي الشرعیة والشخصیة العقوبات الجزائریة تخضع:"على أن  160

ن الإدارة المتضمن تنظیم العلاقة بی 88/131من المرسوم  04وتبین من خلال نص المادة رقم   

یجب أن یندرج عمل السلطة الإداریة في إطار القوانین والتنظیمات : "والمواطن دلالة على مبدأ المشروعیة

المعمول بها وبهذه الصفة یجب أن تصدر التعلیمات والمنشورات والمذكرات والآراء ضمن احترام 

  2"النصوص التي تقتضیها

  :التعریف القضائي: ب.

المشروعیة یتحقق إذا أسندت تصرفات الإدارة لقواعد قانونیة وساریة المفعول إن احترام مبدأ   

عزل عن مویسعى هذا الاتجاه إلى تقریر موقف وسط لا یقید النشاط الإداري بالكامل ولا یتركها تتصرف ب

وجود قاعدة قانونیة تستند إلیها حتى تكون تصرفات مشروعة وهذا الأمر یوفق بین النشاط الإداري 

  .3مایة حقوق وحریات الأفرادوح

  :التعریف الفقهي: ج

عرفه محمد رفعت عبد : وقد ذهب الفقه في عدة اتجاهات لإعطاء تعریف بشأن هذا المبدأ  

بوجه عام سیادة أحكام القانون في الدولة بحیث تعلو أحكامه وقواعده فوق كل إرادة : الوهاب على أنه

  .4سواد كانت إرادة الحاكم أو المحكوم

یة هو یعد حق من حقوق الانسان كفله الاعلان العالمي لحقوق ملكلى سبیل المثال حق الع  

  .5منه 17الانسان حسب نص المادة 

أن مبدأ المشروعیة أصبح من المبادئ القانونیة العامة الواجبة : "كخلاصة القول للتعریفات السابقة  

 والاجتماعیةالتطبیق في كل الدول المعاصرة وذلك بغض النظر عن الاتجاهات السیاسیة والاقتصادیة 

ان ومتكاملتان فالسلطة تبناها كل منها، وأصبح من المستقر لأن السلطة والقانون ظاهرتان متلازمتتالتي 

  ".أن تتعامل مع الخاضعین لها إلا بالقانون وعلى مقتضاهلا تستطیع 

                                                           

الرسمیة، العدد  ،  الجریدة2016مارس  06،المؤرخ في 2016،   المتضمن التعدیل الدستوري لسنة 158: المادة رقم -1

  .36، ص 14

المتعلق بتنظیم علاقة الإدارة والمواطن، الجریدة  1980جولیة  04، المؤرخ في 88/131، المرسوم رقم 04:المادة رقم -2

  .114، ص 27الرسمیة، العدد

نور الدین بن كده،   مبدأ المشروعیة في القرار الإداري  ،مذكرة لنیل شهادة الماستر كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،  -3

  .6، ص 2015/ 2014جامعة محمد خیضر ، بسكرة ، 

الحلبي  محمد رفعت عبد الوهاب، القضاء الإداري، الكتاب الأول، مبدأ المشروعیة وتنظیم القضاء الإداري، منشورات -4

  . 14، ص 2007الحقوقیة، الطبعة الأولى، لبنان، 

رشید لبعل، الرقابة القضائیة على نشاط المرافق العامة، مذكرة لنیل شهادة الماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،  -5

  .20، ص 2013/2014جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
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  :مصادر مبدأ المشروعیة: ثانیا

المقصود بمبدأ المشروعیة هو خضوع الدولة أو الإدارة للقانون فإن المقصود بأن القانون بمعناه 

ومن المسلم به أن النظام القانوني في الدولة هو الواسع أي القواعد القانونیة المكتوبة وغیر المكتوبة، 

حیث تكون القاعدة الأعلى ملزمة لقاعدة الأدنى ویمكن تصنیف مصادر (عبارة تدرج في شكل هرمي 

  :2وهذا ما سیتم توضیحه كالآتي 1هما المصادر المكتوبة وأخرى غیر مكتوبة: المشروعیة إلى صنفین

  :المصادر المكتوبة: أ

لقواعد القانونیة المكتوبة والمدونة في وثیقة رسمیة، والتي تحتوي على قواعد هي ا:بهایقصد   

في الدولة  عن سلطات رسمیة لها حق التشریع ةقانونیة ملزمة تتفاوت في درجة قوتها القانونیة، والصادر 

ولا تتمتع هذه القواعد جمیعها بذات القیمة القانونیة، فتأتي القواعد الدستوریة في قمة النظام القانوني للدولة 

  3ثم تلیها فیما بعد المعاهدات، ثم القوانین وأخیرا التنظیمات وذلك على الشكل التالي

  ):التشریع الأساسي(الدستور - )1

م في الدولة وتحدد الحقوق ام الحكالقانونیة الأساسیة التي تبین نظ یعرف بأنه مجموعة من القواعد  

جتماعیة والثقافیة للمجتمع، مقومات السیاسیة والاقتصادیة والاوالحریات العامة للأفراد، وتقرر الأسس وال

 و نت هذه القواعد التي تعمل على انشاء وتنظیم السلطات العامة جمیعها، فتسمو هذه القواعداولما ك

وثیقة الدستور من قواعد وأحكام هي تعتبر .تنظیم القانوني للدولة، فهكذا على قمة الحتل المرتبة الأولى ت

  .4كلها قواعد آمرة وملزمة

وحیث یستمد الدستور أو التشریع الأساسي علو مرتبته من مصدرین أساسیین أحدهما موضوعي   

  .والآخر شكلي

    :المعاهدات- )2

المعاهدات التي یصادق : "على ما یلي 2016سنة لمن التعدیل الدستوري  150نصت المادة 

  .5"علیها رئیس الجمهوریة، حسب الشروط المنصوص علیها في الدستور، تسمو على القانون

    

                                                           

  .43محمد رضا عبورة، المرجع السابق، ص  -1

  .178ؤوف هاشم البسیوني، المرجع السابق، ص عبد الر  -2

  .20حیاة غلاي،  المرجع السابق، ص  -3

بایة سكاكني، دور القاضي الإداري في حمایة الحقوق والحریات الأساسیة، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه، كلیة الحقوق  -4

  ,49، ص 2011والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

  .35، ص 2016،  التعدیل الدستوري لسنة 150المادة  -5
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نیة بعد الدستور ضمن هرم مصادر الشرعیة، فالإدارة ملزمة بذلك تمثل المعاهدات المرتبة الثاو 

ها باحترام تلك المعاهدات الدولیة بوصفها قانونا داخلیا، فالقرارات التي تصدر من الإدارة في تصرفات

  .1وتكون مخالفة للمعاهدات الدولیة المصادقة علیها، تكون قرارات غیر شرعیة

  2.هي تلك القواعد القانونیة العامة والمجردة التي تضعها السلطة التشریعیة :القوانین- )3

المصدر الذي یلي المعاهدات والدستور ویمثل المرتبة الثانیة وباعتباره همزة وصل  ویعتبر القانون  

ع یعد مبدأ المشروعیة على أساس القانون لخضو  هومرحلة وسط بینه وبین الدستور والإدارة، ومن خلال

القوانین  الإدارة للقوانین باعتبارها السلطة المختصة بتنفیذها، كونها ملزمة بموجب أحكام الدستور بوضع

القوانین أكثر مصادر  نفیذها، وتعدموضع التطبیق والتنفیذ بدون تعطیل أو تعدیل أو إعفاء من ت

  3.المشروعیة وفرة من حیث القواعد بحكم كثرتها واختلاف موضوعاتها

  :التنظیمات- )4

هي تلك القرارات التنظیمیة الإداریة أو العامة التي تقوم السلطة التنفیذیة بإصدارها طبقا للدستور،   

فهي قرارات تتضمن قواعد عامة ومجردة، وتصدر في شكل مراسیم رئاسیة أو تنفیذیة أو قرارات وزاریة 

لدیة، وغیرها من مدراء فردیة أو مشتركة كما قد تصدر عن الولاة، أو عن رؤساء المجالس الشعبیة الب

  .4ذات الطابع الإداري لتنظیم جوانب كثیرة في نشاط الإدارةالمؤسسات 

  ):الغیر المدونة( غیر المكتوبة الالمصادر : ب

إلى جانب المصادر المكتوبة أو المدونة هناك مصادر أخرى لمبدأ المشروعیة التي تعد المصادر   

تي تصدر عن سلطة مختصة بذلك وتتمثل في العرف والمبادئ القانونیة الغیر المكتوبة هي القواعد ال

  :العامة للقانون وهذا ما سیتم التعرض له فیما یلي

  :العرف- )1

الأهمیة التي انتشرت حالیا  یحتل كسابق ر غیر المكتوبة للمشروعیة ولم یعدمن أهم المصاد  

  ظاهرة القواعد القانونیة المكتوبة ورغم ذلك لازال لیومنا هذا یلعب دورا هاما أساسیا في هذا الخصوص 

  .ویمثل مصدر العرف القاعدة الملزمة واجبة الاتباع من قبل الجمیع

هما الركن : ینوتجدر الإشارة إلى أنه لكي یتحقق العرف لابد من أن یتوفر على ركنین أساسی  

  المادي والركن المعنوي،

                                                           

  .65وص 64عمر بوقریط، المرجع السابق، ص   -1

  .26محمد رفعت عبد الوهاب، المرجع السابق، ص  -2

عدیلة جعبور، رقابة المشروعیة على القرار الإداري، مذكرة لنیل شهادة الماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة  -3

  .14، ص 2014/2015رة، بجایة، عبد الرحمان می

  .44محمد رضا عبورة، المرجع السابق، ص  -4
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لتزم تفي الدولة أو الإدارة العامة أن هو یتمثل في اعتیاد الجهات الإداریة : فیقصد بالركن المادي  

بتصرفه أو اعتیاد على سلوك معین بصورة مستمرة ومتكررة في تنظیم أمر من الأمور او علاقة من 

  .1العلاقات

جانب الإدارة أو من جانب  سواء من اتالسلوكاد بالتزام بتلك الاعتق :ویقصد بالركن المعنوي بأنه  

و خالفا لمبدأ ا السلوك من طرفیها یعتبر خروجا أالأشخاص المتعاملین فیها، وأي خروج عن هذ

  :عتبار العرف ملزما للإدارة لابد من توفر شرطینویشترط لا 2المشروعیة

العرف قد نشأ مخالفا لنص قائم من النصوص یكون ملزم بصفة دائمة ومتضمنة وقد یكون   

  .التشریعیة والدستوریة

  :المبادئ العامة- )2

یقصد بها مجموعة المبادئ أو القواعد الغیر المكتوبة التي اكتشفها أو أبرزها او استنبطها القضاء   

اع وغیرها من ویعلنها في أحكامه وقراراته ومن أهم المبادئ العامة مبدأ المساواة، مبدأ كفالة حق الدف

  .3المبادئ العامة المقررة للقانون

  :الفقه - )3

ویعتبر الفقه هو المصدر التفسیري للنصوص القانونیة ویستنبط منه نظریات قانونیة بطریقة    

علمیة، ولقد أعطى للفقه اهمیة خاصة في مجال القانون نظرا لحداثة وعدم تقنیة فهو یبرز الأسس 

التي یصدرها والنظریات العامة التي تحكم القانون في دراسة التشریعات التي یصدرها المشرع في الأحكام 

وله دور هام في تأسیس من نقد، والفقه هو بمثابة إنارة الطریق  االقضاء الإداري من المبادئ وما وجه له

  4.النصوص القانونیةوإبراز خصائصه استقلالیتهالقانون الإداري وتكوین نظریاته وتدعیم  ماقواعد وأحك

  :نطاق مبدأ المشروعیة: الثانيالفرع

من التزام الإدارة واحترامها لقواعد القانون أثناء إصدارها لتصرفاتها  وما یعنیه وإن مبدأ المشروعیة  

فیمثل قیدا من القیود التي ترد على حریة الإدارة أثناء ممارستها لوظیفتها ویجعل المشرع من هذا المبدأ 

د المشرع ضابطا ویجب احترامه ویجعل منه حجرة عقبة في مواجهة السلطة كلما تحاول تجاوزه حیث جس

في ظل الحریة جملة من الامتیازات كان من البدیهي معها، وأن یصبح لمبدأ المشروعیة حدود یقف 

یتم مدى خضوع الإدارة لكذ عندها ومن خلال ذلك یتم تحدید مدى خضوع الإدارة لهذا المبدأ ومن خلال

  :سنتطرق لها في بعض النقاط الأساسیةلهدا المبدأ 

  

                                                           

  .14محمد الصغیر بعلي، المرجع السابق، ص  -1

  .20عدیلة جعبور، المرجع السابق، ص  -2

  .15محمد الصغیر بعلي، المرجع نفسه، ص  -3

  . 27،ص 2012علاء الدین العشي ،مدخل القانون الاداري ،دار الهدى ،الجزائر ، -4
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    :ة للإدارةالسلطة التقدیری: أولا

تتجلى السلطة التقدیریة لما یترك للإدارة قدرا من حریة من أجل اختیار بین اتخاذ القرار من 

عدمه، رغم توفر شروطه، مراعاة للظروف والمعطیات والمقتضیات السائدة بالإدارة وتنشد هذه الأخیر إلى 

  .1مسبقااعتبار عملیة تمنح لها عدة خیارات لمواجهة الواقع یستطیع تصوره 

وتعرف على أنها نوع من الحریة التي تتمتع بها الإدارة وتكون قیدا لتقدیر الخطورة لبعض   

    .الحالات والاختیار وقت تدخلها وتقدیرا أصلح الوسائل لمواجهة الحالة في هذا المجال

الزمان تكمن هذه العوامل في النصوص القانونیة وظروف :العوامل المتحكمة في السلطة التقدیریة- )1

  والمكان

  :النصوص القانونیة -)أ

 فلا مجالالقانوني التصرف  السلطة التقدیریة تستمد من النصوص القانونیة فإذا قید النص إن

للحدیث في سلطة تقدیریة، أما إذا كان العكس فالسلطة التقدیریة جائزة، ولا شك وجود النصوص القانونیة 

  .المنظمة لممارسة الحریة من شأنها یخدم سلطة الإدارة في التعامل مع هذه الحریة

جراء تتخذه فمنح الترخیص بالشروط والأوضاع والقیود التي حددتها القوانین، و كل إ: على سبیل المثال

    .2سلطة الضبط متجاوز لتلك النصوص القانونیة ویعتبر منطویا على تجاوز السلطة

  :عامل الزمان والمكان- ب

یعتبر عامل الزمان والمكان من بین العوامل التي تتحكم في السلطة التقدیریة لسلطات الضبط   

على الحریات التي تمارس  الإداري وتختلف ظروف المكان عن مدى سلطة الضبط وما تورده من قیود

على سبیل المثال عنصر الأمن، فتصبح الحریات و ، 3فیه وما یفرض له من اضطرابات تهدید النظام العام

التجمعات والمسیرات، حیث تصبح سلطات الضبط الإداري تخضع : مثل تقنیةالعامة تمارس بأكثر من 

  .4أخرى لهذه الحریات العامة تقییدا أكبر مما هو موجود في مناطق

فبالنسبة لظروف الزمان نجد أنه في الظروف الغیر العادیة تصبح التدابیر الغیر الشرعیة في   

الحالات العادیة شرعیة في هذه الظروف وتعطي الظروف الاستثنائیة لسلطات الضبط متسع من التقدیر 

امل الزمن، فسلطة الضبط بعللمحافظة على النظام العام، ففي الظروف العادیة فالسلطة التقدیریة تتأثر 

راحة والسكینة، فالتدبیر یكون ثر ترویجا للأمن او إقلاعا للكتتسع لیلا لأن ما یحدث فیه اضطراب یكون أ

                                                           

  .55بایة سكاكني، المرجع السابق، ص -1

  .71عمر بوقریط، المرجع السابق، ص   -2

جمال قروف، الرقابة القضائیة على أعمال الضبط الإداري، رسالة لنیل شهادة الماجستیر، جامعة باجي مختار،  -3

  .47، ص 2006عنابة، 

  .443، ص 1992محمد عاطف البنا، الوسیط في القانون الإداري، الطبعة الثالثة، القاهرة، دار الفكر العربي،  -4
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جب أن یكون أقل یوداً، لأنه قد دعت إلیه الظروف الخاصة مؤقتة وإذا كان التدبیر له صفة الدوام و منش

  .1شدة ینطوي على تهدید الحریات

الإداري أثناء رقابته لأعمال الضبط الإداري بعین الاعتبار عامل الزمن في تدخل  فأخذ القاضي  

هیئات الضبط الإداري لتقیید الحریات العامة، ویتفاوت تدخلها من ساعة إلى ساعة ومن یوم إلى یوم 

یل ي اللرارات أو التدابیر تكون أشد فآخر، أما إذا كان الإجراء الضبطي بطریق لیلا أو نهارا، فبعض الق

طبقت نهارا ومع ذلك وجب مراعاة  ادا أكثر منها في النهار ومشروعة إذا طبقت في اللیل وغیر مشروعة

  .2الصدى الزمني للتدبیر الضبطي

  :أعمال السیادة: ثانیا

نع مجلس الدولة صإن نظریة أعمال السیادة كمعظم نظریات القضاء الإداري الفرنسي، وتعد من 

ولیدة الحاجة وان الحكومة قد یكون لدیها من الأسباب ما تقتضیه مصلحة الدولة العلیا،  تولقد جاء

ولذلك فقد كان لزاما على القضاة التسلیم بهذه الفكرة وأن یضع لها حدودا تبین كیفیة التعرف على هذه 

  .الأعمال

   .3السیادة ولقد تطور القضاء في هذا الصدد على نحو أبرز فیه المعاییر التي تحدد عمل  

  :الظروف الاستثنائیة: ثالثا

  ).بالنسبة لحدود في ظل الظروف الاستثنائیة سنتناولها في الفصل الثاني(

تعرف بأنها الأوضاع الفعلیة التي تؤدي إلى نتیجتین وفق العمل بالقواعد العادیة اتجاه الإرادة   

  .4مقتضیات هذه المشروعیة الخاصةذلك لتطبیق هذه القواعد مشروعیة خاصة یقوم القاضي بتحدید 

خاصة أنه لا یكفي أن تدعي الإدارة بوجود ظروف استثنائیة لكن تبرر الاجراءات الغیر   

المشروعة التي اتخذتها، بل لابد أن یقتنع القاضي بما ادعته الإدارة، فإذا اقتنع بذلك فإنه یرتب نتیجة 

ه ویعد من المفروض غیر مشروع لو اتخذ في هامة في هذا الصدد، وهي اختیار التصرف الذي اتخذت

، وبمعنى أن الرقابة التي یمارسها القاضي في ظل الظروف الاستثنائیة 5الظروف العادیة بمثابة المشروع

                                                           

  .156عمر بوقریط، المرجع السابق، ص  -1

  .49عادل السعید محمد أبو الخیر، المرجع السابق، ص  -2

  .50محمد رضاعبورة، المرجع السابق، ص   -3

  .وما بعدها 50سه ،صالمرجع نف -4

فطیمة خروني، سلطة الإدارة المركزیة في مجال الضبط الإداري والحریات العامة، مذكرة لنیل شهادة الماستر، كلیة  - 5

  .59، ص2015/2016الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میزة، بجایة، 
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ار مخالفة عناصر القرار الإداري تختلف من تلك التي تمارس في ظل الظروف العادیة، إذا یمنع عن اعتب

  .1ةساس المشروعیة في نزاعات معینم

وهذه النظریة تمدد من سلطات الإدارة وتوسعها بقدر ماهو كافي، حتى تستطیع اتخاذ التدابیر   

التي یتطلبها القانون  الإجراءاتالمفروضة من الطبیعة الاستثنائیة للظروف، دون احترام الشكلیات أو 

  .2لاتخاذ مثل تلك التدابیر

  :الضبطي الإداريمشروعیة القرار : الثانيالمطلب 

سنتناول في هذا المطلب شرعیة القرارات الاداریة الضبطیة من الناحیة الداخلیة ومن الناحیة   

  :فیما یلي عنصر على حدى وهذا ما سیتم شرحهالخارجیة وتوضیح كل 

  :للقرار الإداري الضبطي المشروعیة الخارجیة: الفرع الأول

اص والشكل والاجراءات وهذا ما ركنین الاختص: تتمثل هذه العناصر أو الشروط الخارجیة في  

  :سیتم توضیحه كالآتي

  :ركن الاختصاص: أولا

والمقصود بركن الاختصاص هو مجموعة التصرفات والأعمال التي یمكن :تعریف ركن الاختصاص-أ

القانونیة التي تملكها السلطة  شرعا أو عبارة عن القدرةلسلطة عامة أن تمارسها قانونا وعلى وجه یعد

   .3وتخول له حقاتخاذ قرار معین

  :صور ركن الاختصاص - ب

  :ومن هنا یمكن حصر عناصر أو صور ركن الاختصاص فیما یلي  

وجب لصحة القرار أن یصدر من شخص أو هیئة التي حددها المشرع ویجب  :الاختصاص الشخصي- 1

هذه السلطة بقرار تعیینه إذا كان فردا  تبینالإرادة الدولة، فأن یكون له وجود قانوني وسلطة التعبیر عن 

  .أو بالقرار الصادر بتشكیله إذا كانت هیئة

م ممارسة بتحدید الأشخاص الذین له هنا المشرع لا یكتفي فقط: الاختصاص الموضوعي- 2

یحدد لكل منهم الأعمال التي یجوز لهم ممارستها، وعلیه أن یقتصر على ما  الاختصاصات الإداریة بل

یصدر قرارا، ویسلك  وحاول انتم ذكره المشرع وجعله من اختصاصه بصراحة، فإن خرج عن هذه القواعد 

  :المشرع في تحدید اختصاصه من الناحیة الموضوعیة عدة سبل

  

                                                           

، ص 2001الإدارة، بدون طبعة، منشأة المعارف، القاهرة، سامي جمال الدین، القضاء الإداري والرقابة على أعمال  - 1

109  

  .79سلام عبد الحمید محمد زنكة، المرجع السابق، ص  - 2

  .81المرجع نفسه، ص  - 3
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  .إلى هیئة معینة بدون مشاركةیعهد سلطة إصدار القرار إلى فرد بذاته أو -أ

ل هیئة كوقد یخول المشرع عدة موظفین أو هیئات ممارسة اختصاص ما كل على حدة، ویكون ل-ب

  .صادقة السلطة الأخرىماجة لاستئذان أو حممارسة الاختصاص دون 

لا یكون  ثحیبوالمشرع یشترط لممارسة اختصاص ما، مشاركة عدة أفراد أو هیئات مستقلة ومتمیزة، -ت

القرارات إلا بموافقتها جمیعا وتكون ممارسة متوافقة على المشاركة او استشارة عدة أشخاص أو  إصدار

  .1هیئات مستقلة

صاص عادیا أو بسیطا، وذلك إذا كان واقعا فیما بین السلطات الإداریة تویكون ركن الاخ  

  .لطةصاص أو الستعلى اختصاص أو تجاوز الاخ ءالمختلفة، ویسمى اعتدا

جسیم باعتباره یسمى منصبا لسلطة، وذلك إذا تضمن اعتداء من  ویكون ركن الاختصاص  

إما بصدور قرار من  تین التشریعیة والقضائیة، ویتحققا الغصبالسلطة الإداریة على اختصاص السلط

یكن تعیینه صحیحا قانونا ویوجد ، أو عین فیها ولم إصدارهلم یعین في الوظیفة التي تخوله شخص 

  .2الة مباشرة السلطة التنفیذیة المركزیةحأیضا في الغصب 

لیشغل إقلیم الدولة، كما  لتنفیذیة یمتدإذا كان اختصاص بعض أعضاء السلطة ا: الاختصاص المكاني- 3

قل تالتي لم تنهو الشأن بالنسبة لكل من رئیس الجمهوریة أو نائبه ورئیس المجلس وما یتعلق بالوزارات 

اختصاصاتها الإقلیمیة إلى الإدارة المحلیة وعلى هذا الأساس فإنه یجب على جمیع أعضاء السلطة 

التنفیذیة كأصل عام ممارسة اختصاصاتهم داخل النطاق الجغرافي المعین لهم سواء كان ذلك على 

حدوثا ویحرص كل عضو في مستوى المحافظة أو المركز أو المدینة أو القریة، حیث یعد من الصور أقل 

  .3العادة على ممارسة نشاطه في الحیز الجغرافي في الذي حدده له القانون

  :الاختصاص الزمني- 4

ویقصد به أن یصدر القرار من أصدره في وقت لا یكون مختصا قانونا بإصداره، ویحدث ذلك في   

انتهاء الرابطة الوظیفیة من ناحیة أو إما أن یصدر القرار قبل تقلد الموظف مهام منصبه أو بعد : حالتین

  .4بعد انتهاء المدة الزمنیة التي حددها القانون لإصداره من ناحیة أخرى

  

  

  

                                                           

، ص 2006، دار الفكر العربي، القاهرة، "دراسة مقارنة"محمد سلیمان الطماوي ، النظریة العامة للقرارات الإداریة   -1

337.  

  .84الحمید محمد زنكة، المرجع السابق، ص  سلام عبد -2

  .410عبد الغني البسیوني عبد االله، القانون الإداري ، دار الجامعیة ، الإسكندریة ، بدون سنة نشر،  ص  -3

  .411المرجع نفسه،  ص  -4
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  الإجراءاتركن الشكل و : ثانیا

  :تعریف ركن الشكل والاجراءات-أ

الأصل أنه لا یشترط في القرار شكل خاص لصدورها ما لم یقرر الدستور أو القانون عكس ذلك   

  .سبیل استناده وعندئذ یتطلب صدور القرار بصورة أو في شكل معین مكتوب أو جمهوریاعلى 

د رأي جهة معینة قیل اصدار القرار، ولابد من مراعاة ترط أن یكون مناسبا، وقد یلتزم أخویش  

  .الشكلیات واتباع الاجراءات من الجهة المختصة بإصداره لكي یكون القرار مشروع

  ):قواعده(والاجراءات صور ركن الشكل - ب

  :أشكال الجوهریة تؤثر على مشروعیة القرار- 1

الاجراءات السابقة على اتخاذ القرار والمظهر الخارجي للقرار : تتمثل في نوعین أساسیین  

  .الإداري

  :بالنسبة للإجراءات السابقة على اتخاذ القر توجد العدید من الأمثلة منها  

 الإدارةإذا اشترط القانون هذا الشرط فتكون هنا  :لقرار من جهة معینةاشتراك صدور الاقتراح باتخاذ ا- 

مقیدة به، لذا یجب علیها الانتظار حتى تأتي فكرة القرار من الجهة التي أناط بها حق المبادرة بإبداء 

 الاقتراح، وهناك حالات یفرض علیها المشرع على الإدارة أخذ رأي جهة معینة قبل إصدار القرار قد تكون

  .الهیئة فرد أو مجلس أو لجنة من اللجان

شكل خارجي معین، بحیث یجوز أن یكون مكتوبا أو للا یشترط اتخاذ القرار  :المظهر الخارجي للقرار- 

شارة، والقانون یشترط في كثیر من الأحیان أن بمجرد الا، أو یصدر 1شفویا وقد یكون صریح أو ضمني

  .2یتخذ القرار شكل معینا

القرار الإداري، فإن الأصل أن الإدارة غیر ملزمة بتسبب قراراتها، إذ یفترض  یببتسبوفیما یتعلق   

  .صدور القرار بناء على سبب أو أسباب معینة

والقانون یلزم الإدارة بذكر أسباب القرار في صلبه فعلیها أن تقوم بذلك، وإلا أصبح قرارها معیب   

  .من الناحیة الشكلیة

  :غیر الجوهریة لا تؤثر على مشروعیة القرارالأشكال ال- 2

أو لمصلحة الإدارة وحدها ولیس لها تأثیر على مصالح الأفراد، لهذا یكون تكون مقررة لصالح   

تمثل تلك الأشكال الثانویة في الشكلیات التي لم یوجب القانون مراعاتها واحترامها، ولم یرتب البطلان 

أنها لا تؤثر على مضمون القرار، ولا ینتج عن مخالفتها أي تفسیر  على مخالفتها من جانب الإدارة، او 

  .في محتواها

                                                           

  .421عبد الغني یسوني عبد االله، القانون الإداري، المرجع السابق، ص  -1

  .422المرجع نفسه، ص  -2
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ومن ضمن الأشكال الثانویة هناك إجراءات وشكلیات التي لا تؤثر في سلامة موضوع القرار   

أثر على صحة موضوع  الإهمالالمقررة دون أن یكون لهذا  الإجراءاتأن تهمل الإدارة بعض  :مثلها

ب الشأن على هذا الملف، حالقرار، كأن تضاف أوراق جدیدة إلى ملف الدعوى التأدیبیة بعد اطلاع صا

لم تضم جدید إلى الملف ولم تؤثر في حقیقة مضمونة، وكذلك في حالة التجاوز  لأوراقأتبتت أن  اإذا 

مام تستحالة الحالة المادیة لإعن شرط ضرورة الدعوة لتقدر حضور أحد أعضاء لمرضه أو عند ا

ومثله مجلس الدولة لا یلغي قراراه مجلس التأدیب إذا یثبت أن عدم تشكیل هذا . 1الشكلیات المقررة

المجلس على النحو المقرر قانونا كان راجع لاستحالة مادیة، وكذلك لعدم الاستماع إلى دفاع الموظف 

في معنى الاستحالة ر مقره دون أن یترك عنوانا، ویدخل كان راجعا إلى استحالة مادیة كذلك لأنه قد غاد

الشكلیات المقررة قانونا بفعل صاحب الشأن، كالموظف الذي دعي للاطلاع على  المادیة أن یتعذرإتمام

الرئیس الإداري  التزام عدة من القضاء منها  مادیبیة لكنه أهمل وقصر، وصدور أحكملف الدعوى التأ

یؤدي عمله بمستوى دون المطلوب، وهو من قبیل التوجیه، فلا یمكن بالتالي أن الذي بلفت نظر العامل 

  .2یكون إجراء جوهریا یترتب على اغفاله بطلان التقریر

  :للقرار الإداري الضبطي المشروعیة الداخلیة: الفرع الثاني

یة وهذا اركن المحل، السبب، الغ: ضبطي فيوتتمثل شروط أو عناصر الداخلیة للقرار الإداري ال  

  :ما سیتم توضیحه فیما یلي

  :ركن السبب: أولا

ولمعالجة عنصر السبب كشرط لصحة القرار ومشروعیته سیتم تعریفه ومعرفة صوره وهذا ما   

  :سیتم توضیحه فیما یلي

، ومستقلة عن إرادته تتم الإدارةو الواقعیة بعیدة عن رجل أهو الحالة القانونیة  :تعریف ركن السبب-أ

  .3بأنه یستطیع أن یتدخل وأن یتخذ قرارا ما ي لهحفتو 

إلى اتخاذ  بالإدارةد الحالة الواقعیة التي تدفع حدوث اضطرابات وخلل في الأمن العام یجس :مثال  

الة واقعیة أو قانونیة سابقة على حالعام، ولهذا یجب أن توجد ام ظقرارات الكفیلة بالحفاظ على الأمن والنال

ر صحیحا إلا إذا كان تبرر إصداره، وتمثل السبب الباعث لاتخاذه ولا یكون القراكل قرار إداري وخارجه 

  .  له سبب صحیح

                                                           

  .98سلام عبد الحمید محمد زنكة، المرجع السابق، ص  -1

  .423عبد الغني البسیوني عبد االله، المرجع السابق، ص  -2

  .199محمد سلیمان الطماوي، المرجع السابق، ص  -3
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اتسع نطاق رقابة ركن السبب وامتدت من الرقابة إلى الوجود ):الرقابة القضائیة(السبب  نصور رك - ب

للوقائع وصولا أخیر لرقابة المادي للوقائع التي نسبت في صدور القرار الإداري إلى رقابة التكیف القانوني 

  1الملائمة للوقائع المستند إلیها

  ):مخالفة القانون( ركن المحل : ثانیا

  :تعریف ركن المحل-أ

إذا كان  بحسبهو الأثر أو النتیجة التي یرتبه هذا القرار ویختلف من حیث العمومیة والشمولیة  

القرار تنظیمیا أم فردیا، حیث یتمیز أثر القرار التنظیمي في انشاء أو تعدیل أو إلغاء مركز قانوني عام 

واتهم، في حین یتمثل أثر القرار الفردي في انشاء أو تعدیل أو إلغاء لطائفة من الأفراد غیره حد دین بذ

بترقیة موظف قض في درجته الوظیفیة خمس قرار یصدر من الإدارة : ومثال ذلك،  2مركز قانوني ذاتي

سنوات او أكثر إلى الدرجة الوظیفیة الاعلى من الدرجة التي یشغلها، ینطبق على كل موظف تتوفر فیه 

محل القرار هو الأثر الذي لا یخاطب الأشخاص بذواتهم بل یتوجه الخطاب  شرط المدة المذكورة، ویكون

  .بالدولة نییه من العاملین المدنیإلى كل من ینطبق علیه الشرط المحدد ف

  ):الصور(شروط أو عناصر ركن المحل - ب

  :المحل شرطان أساسیین یشترك لتوفر ركن  

أن یكون ممكن من الناحیة القانونیة أو من الناحیة : أن یكون القرار الإداري ممكنا :ط الأولالشر -

  3معدومالواقعیة، فإذا استحال المحل قانونا او واقفا، وأصبح لا یمكن تقییده، فإننا سنكون أمام قرار إداري 

اري من وقد یكون محل القرار مستحیلا من الناحیة الواقعیة، كما في حالة إصدار قرار إد  

المستحیل تنفیذه، فإن محل القرار نفسه یكون من المستحیل تحقیقه، مثل القرار الإداري الذي یصدر بإزالة 

منزل أیل السقوط، ثم یتضح بأن هذا المنزل سقط بالفعل، وبذلك یستحیل تحقیق محل القرار وهو هدم 

  .4منزل، ویصبح القرار منعدما

ة القانونیة، فینعدم بذلك المركز القانوني الذي یرد علیه الأثر وقد یكون القرار مستحیل من الناحی  

القانوني، كما هو الشأن في حالة صدور قرار إداري بتعیین بعض المدرسین ویتضح أن التعیین تم على 

الدرجات المشغولة، فإن تحقیق أثر قرار التعیین یكون غیر ممكن قانونا لأنه لم یصادق محلا، لانعدام 

                                                           

  .429عبد الغني البسیوني عبد االله، المرجع السابق، ص  -1

الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ابتسام شویدار، تنفیذ القرار الإداري في التشریع  -2

  .23، ص 2014/2015جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

  .102سلام عبد الحمید محمد زنكة، المرجع السابق، ص  -3

  .434عبد الغني بسیوني عبد االله، المرجع السابق، ص  -4
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 لواحدة والوزارة لا تتقید بالمیعادا وج في الدرجةزدانوني الذي یمكن أن یرد علیه هذا التعیین لا یالمركز الق

  .1المقررة لسحب القرارات الإداریة

  :أن یكون محل القرار الإداري جائزا: الشرط الثاني-

أن یكون المحل من الجائز إحداثه وتحقیقه في ظل الأوضاع القانونیة القائمة والنافذة، فإن كان   

القواعد  القانونیة  تحقیقه، كما لو تعارض أثر القرارمعالقرار غیر جائز قانونا، فیكون من المستحیل 

امة، أو في حالة صدور قرار الساریة، أو مع مبدئ من المبادئ القانونیة العامة كمبدأ احترام الحریات الع

  .2بتوقیع عقوبة تأدیبیة على أحد الموظفین لم یتضمنا قانون الخدمة المدنیة بالدولة

  :ركن الغایة: ثالثا

ولمعالجة عنصر الغایة لصحة القرار ومشروعیة یجب إعطاء تعریف من جهة وتحدید صورة من 

  :جهة أخرى وهذا ما سیتم توضیحه فیما یلي

  :الغایةتعریف ركن -أ

  .3هو الهدف أو النتیجة النهائیة التي قصدت الإدارة العامة تحقیقها بإصدارها لقرارها

وعلى الإدارة ملزمة أن تستعمل الإجراءات المحددة لها من أجل الوصول إلى هدف معین، وألا   

معالجة استهداف المصلحة العامة من تكون قد انحرفت بالإجراءات وأساءت استعمالها، وعلى ذلك سیتم 

  .4ناحیة واحترام قاعدة تخصیص الأهداف من ناحیة ثانیة وأخیرا استعمال الاجراءات المقررة

  :صور ركن الغایة- ب

  :تتمثل هذه الصور فیما یلي  

  :احترام قاعدة تخصیص الأهداف- 1

تسعى إلى تحقیقه  قد حدد المشرع الجزائري الهدف الذي یجب على سلطة الضبط الإداري أن  

  .الأمن العام، السكینة العامة، الصحة العامة: وهو الحفاظ على النظام العام بعناصره الثلاثة

كم بإلغاء قرارها لانحرافه عن الهدف حفإذا جانب الإدارة هذا الهدف، فإن القرار الإداري ی  

  .ة العامةستهدفه الإدارة لا یتنافى مع المصلحتالمخصص ولو كان الغرض منه الذي 

وعلى سبیل المثال في میدان الوظیفة العامة في كثیر من الأحیان تنحرف الإدارة في استعمال   

  .سلطتها، سواء في نقل نوعیا أو مكانیا أو في مجال ترقیة الموظفین أو في نطاق إنهاء الخدمة الوظیفیة

  

  

                                                           

  .102صسلام عبد الحمید محمد زنكة، المرجع السابق،  -1

  .622عبد الغني بسیوني عبد االله، المرجع السابقٌ، ص  -2

  .24ابتسام شویدار، المرجع السابق، ص  -3

  .436عبد الغني بسیوني عبد االله، المرجع السابق، ص  -4
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  :المقررة الإجراءاتاستعمال - 2

ل تحقیق الهدف الذي تسعى إلیه فإذا یبالإجراءات المحددة لها في سبیتعین على الإدارة الالتزام   

استعمال إجراء إداري محل إجراء آخر كأن یجب علیها ممارسته في  عمدترجت الإدارة على ذلك، وتخ

الإداري،  الإجراءاتطتها في نطاق سبیل الوصول إلى هدفها، فإنها تكون قد انحرفت وأساءت استعمال سل

على العقارات بدلا من سیرها في طریق إجراءات  یلاء مؤقتالتجاء الإدارة إلى است: ى ذلكومن أمثلة عل

  .1الإجراءاتنزع الملكیة للمنفقة العامة تفادیا منها طول ودقة 

  :استهداف المصلحة العامة- 3

التي تصدر  قراراتهاللمصلحة العامة في جمیع  الإدارةذكرنا أن القاعدة العامة هي استهداف   

غیر مشروعة لبعدها عن الهدف وتوجد عدة  قراراتهاعنها، ولا تسعى إلى تحقیق هدف آخر وإلا أصبحت 

منها استهداف مصلحة شخصیة أو محاباة الإدارة للغیر  قراراتهاصور لمجانیة الإدارة للمصلحة العامة في 

باستغلال سلطتهم لتحقیق مصلحة  ویحدث ذلك كثیرا في الحیاة العملیة بأن یقوم أحد رجال الإدارة

  .2شخصیة أو قمع شخصي أو من أجل محاباة الغیر

منحت حة العامة عن طریق استخدام السلطة بهدف الانتقام وهي رة للمصلاوقد تحدث مجانیة الإد  

، حیث نجد أن 3وامتیازات السلطة العامة من أجل الخدمة العامة وتحقیق المصلحة العامةلها وسائل 

ن أو الرؤساء الإداریین یقومون بتصرفات ویتخذون قرارات في مجال الوظیفة العامة بغرض الموظفی

: مثال  .4الإساءة للآخرین بحیث أن هدف الرئیس الإداري هو اتخاذ القرار ویكون مجانیا للمصلحة العامة

على إساءة  قیام الإدارة بمعاقبة الموظف وتسریحه من الخدمة بهد رفع أمره للقضاء عدة مرات دلیلا

  .بإلغاء قراراتها مابعد احتوائه للقضاء واستصدار أحكالسلطة بتسریحه والتخلص منه  أوالحكومة 

وكما یقع البعد من المصلحة في استعمال سلطة تحقیق غرض سیاسي وفي هذه الحالة یكون   

  .5القرار غیر مشروع ومشوب یعیب إساءة استعمال السلطة جدیرا بالإلغاء

مفهوم مبدأ المشروعیة من خلال إعطاء تعریفات مختلفة من وكخلاصة لهدا المبحث تناولنا فیه    

الناحیة الفقهیة والقانونیة والقضائیة مع إبراز أهم المصادر منها المكتوبة والغیر المكتوبة ووصولا إلى 

السیادة ووصولا  أعمالنظریة تحدید نطاق هذا المبدأ من ناحیة السلطة التقدیریة للإدارة مرورا أو عملا ب

بالإضافة إلى  لثانيل في الفصلایفصهذه الجزئیة یتم تناولها بت مع العلم أن الإنسانیةإلى نظریة الظروف 

                                                           

  .390محمد سلیمان الطماوي، المرجع السابق، ص  -1

  .436عبد الغني بسیوني عبد االله، المرجع السابق، ص  -2

، 13بوراس، دعوى الإلغاء على ضوء قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري، مجلة الفقه والقانون، العددعادل  -3

  .23، ص 2013جامعة المسیلة، الجزائر، 

  .وما بعدها 23المرجع نفسه، ص   -4

  .438عبد الغني بسیوني عبد االله، المرجع السابق، ص  -5
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كن الحال من الناحیة الشرعیة الداخلیة والتي تتضمن ركن السبب ور  ألضبطيذلك تحدید مشروعیة القرار 

  .1بصورة وركن الغیة بصوره

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  .439جع السابق، ص عبد الغني بسیوني عبد االله، المر -1
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  :الرقابة القضائیة: المبحث الثاني

یعتبر القضاء من اهم الأجهزة التي تبسط رقابتها على أعمال وهیئات الضبط الإداري، وذلك   

  .1بكونه سلطة مستلقة عن الإدارة العامة والغرض من ذلك هو تحقیق المصلحة العامة

لهذا حرص المشرع على خضوع أعمال الضبط الإداري لرقابة قضائیة واسعة تتجاوز نطاق   

الرقابة العادیة التي یبسطها القضاء الإداري على سائر  القرارات الإداریة والهدف منها هو إعلاء قاعدة 

ل صیانة فیها، وتحقق ضمانة فعالة من أج وهیئات عن طریق ضمان سیادة القانونالقانون فوق إرادةأ

  .2الحقوق وحمایتهم من تعسف الإدارة إذا ما تجاوزت حدود سلطاتها

تحمي السلطة : التي نصت على 157في أحكام المادة  2016ولقد عهد التعدیل الدستوري لسنة   

  .3القضائیة المجتمع والحریات وتضمن الجمیع ولكل واحد المحافظة على حقوقهم الأساسیة

  :غاءالإلرقابة : المطلب الأول

تعتبر دعوى الإلغاء من أعم الدعاوى القضائیة التي یملكها الأفراد لحمایة حریاتهم من إجراء   

القرارات الإداریة الضبطیة الغیر المشروعة، وهي تلك الدعوى التي یطلب فیها من القاضي الإداري 

رار إداري ضبطي قالمختص، وذلك طبقا للشروط والإجراءات القانونیة المقررة للحكم بعدم مشروعیة 

  وبالتالي إلغائه

ینظر القضاء في الطعن في : "على أنه 2016من التعدیل الدستوري  161ولقد نصت المادة 

المتعلق باختصاصات مجلس الدولة  98/01، وبالرجوع إلى القانون كذلك 4"قرارات السلطات الإداریة

بالإلغاء المرفوعة ضد القرارات الاداریة وتنظیمه وعمله، نجد ان مجلس الدولة ینظر في الطعون 

منه ،بینما تختص  9ركزیة ،وهدا طبقا لنص المادة التنظیمیة أو الفردیة الصادرة عن السلطات الإداریة الم

المحاكم الإداریة بالفصل في الطعون بالإلغاء ضد القرارات الإداریة التنظیمیة او الفردیة الصادرة عن 

  .5ة السلطات الإداریة المحلی

                                                           

  .39خولة عزوز، المرجع السابق، ص -1

احمد مبحوثة ، الرقابة القضائیة كضمانة لتحقیق الموازنة بین أعمال وتدابیر الضبط الإداري وحمایة حقوق والحریات   -2

، 2017تیسمسیلت، ، المركز الجامعي، أحمد بن یحي الونش أریس،  18الأساسیة، معهد الحقوق والعلوم السیاسیة، العدد

  .145ص 

  .36، ص 2016التعدیل الدستوري لسنة  157المادة رقم  -3

  .36ص  2016، ، التعدیل الدستوري لسنة 161المادة رقم  -4

، المتعلق باختصاص مجلس الدولة 1998ماي  30، المؤرخ في 98/01، القانون العضوي رقم 09المادة رقم  -5

  .8وص  3، ص 1998جوان  01، المؤرخ في 37العددوتنظیمه وعمله، الجریدة الرسمیة، 
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یتمتع القاضي الإداري بموجب دعوى الالغاء بسلطة فحص مدى مشروعیة العناصر الخارجیة   

  . 1لقرار الضبط الإداري من جهة، ومن جهة أخرى فإن رقابته تمتد إلى فحص مشروعیة العناصر الداخلیة

  :رقابة المشروعیة الخارجیة: الفرع الأول

اري كل من ركن الاختصاص الشكل والاجراءات، ویقصد بالعناصر الخارجیة في القرار الإد  

بحیث تلتزم الإدارة في ممارسة نشاطها الضبطي بالتصرف وفقا لقواعد الاختصاص المحددة مسبقا ووفقا 

  .حددها القانونلإجراءات والشكلیات التي 

  :عیب الاختصاصعلى الرقابة : أولا

إن عنصر الاختصاص هو العنصر الأول الذي یخضع لتقدیر مشروعیته لدى بسط القضاء   

العناصر متعلق بنظام العام وفقا للقواعد العامة،  ه، لأن هذالإداريالإداري رقابته على مشروعیته الضبط 

ي مرحلة من تلقاء نفسه في أة مفادها، أن القاضي الإداري یثیره ویترتب على ذلك نتیجة قانونیة هام

تكون علیها دعوى الإلغاء وبدون طلب من الخصوم، ویبدأ فحص مشروعیته قبل أي عنصر آخر من 

  .أجل التحقق من صدورها لمن یملك سلطة الاختصاص بإصدارها

بأنه صلاحیة القیام بالتصرف المنصوص علیه في الدستور : یعرف:تعریف عیب الاختصاص-أ

اتخاذ قرار أو إجراء خاص بالضبط الإداري یجب أن یتم ذلك من أو التشریع، وبذلك فإن إصدارها أو 

  .2الشخص أو الجهة الإداریة المختصة بذلك

  :صور عیب الاختصاص- ب

یمكن تحدید صور عیب عدم الاختصاص باعتبارها الصلاحیة المسندة بموجب أحكام القانون   

  :بوجه خاص فیما یليالجهة الإدارة بإصدار القرار ومن هنا یمكن حصر عناصر الاختصاص 

  : عیب الاختصاص الجسیم- 1

 هیئة لا تختص أهلا بمزاولةهو من أكثر العیوب جسامة وخطورة وتتمثل في صدور القرار من   

لقرار، أي أن هذا الاختصاص، وهذا العیب أنه مصدر القرار لیست له ولایة بالنسبة لإصدار تلك ا

  .ر قرار معدوم منذ صدورهصفة على الإطلاق، فیعتب مصدر القرار لیست له

خالفة القرار الإداري الضبطي لركن الاختصاص حدا من الجسامة ویكون مصدر مبلوغ  وهو یعد   

  .3مغتصبا لسلطة لم یعهد بها إلیه المشرع

                                                           

  .59محمد رضا عبورة، المرجع السابق، ص  -1

  .315، ص 2010عصام الدبس، القضاء الإداري ورقابته لأعمال الإدارة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان،  -2

فهیمة عبد الوهاب، الرقابة القضائیة على سلطات الضبط الاداري ، مذكرة لنیل شهادة الماستر ،كلیة الحقوق والعلوم  -3

  .22، ص  2016/ 2015السیاسیة ، جامعة محمد خیضر ، بسكرة ، 
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الذي تتلخص وقائعه في ما  17/07/1998وتطبیقا لذلك جاء في قرار مجلس الدولة المؤرخ في   

المسكن ما دام الأمر یتعلق .مختصة في عملیة دیات لم تكنما بین البلق بأن لجنة بمما س: "....یلي

  . بمسكن جدید، والقرار المتخذ من طرف جهة غیر مختصة یعد قرارا منعدما

اختصاص أو (وسوف نتناول ما استقر علیه الفقه والقضاء من حالات لعدم الاختصاص   

  :والذي یقع في حالتین) اغتصاب السلطة

  :صدور القرار الإداري من فرد عادي-أ

، وهي الحالة التي یقوم فیها فرد عادي ولا یتمتع بصفة 1صدور القرار من فرد أو شخص عادي  

  .الموظف العام من ممارسة اختصاص مقرر لإدارة من الإدارات العامة

  :حالة الاعتداء على اختصاص السلطة القضائیة- ب

السلطات فإنه یحول دون ممارسة سلطة ما اختصاصا أناط به المشرع وفقا لمبدأ الفصل ما بین   

سلطة أخرى فإن السلطة الاخرة لا تستطیع إصدار قرار في موضوع یدخل في اختصاص السلطة 

، حیث تتلخص وقائع القضیة فیما 14/08/2002ریخ القضائیة، حیث جاء في قرار مجلس الدولة بتا

علیه والمتدخلین أنف تسلدیة تدخلت إذن للفصل في نزاع قائم بین الممن الوقائع أن الب ث یتبنحی: یلي

  .في الخصام حول التصرف لمن ترجع حیازة القطعة التراثیة

حیث تعد مثل هذه النزاعات من اختصاص الجهة القضائیة، وحیث أن البلدیة غیر مخولة قانونا   

قضاة المجلس أسسوا قرارهم على أن تدخل  للفصل في مسألة الحیازة، وبالرجوع إلى القرار المعاد، فإن

  2رئیس البلدیة في نزاع قائم بین المواطنین حول مسألة الملكیة بعد تجاوز السلطة

  :حالة اعتداء على اختصاص السلطة التشریعیة-ج

كأن تقوم الإدارة محلیة الممثلة في رئیس البلدیة أو الوالي بإصدار قرارات إداریة تمس أحد   

 2016من التعدیل الدستوري لسنة  142و 140اردة خاصة في نص المادتین المجالات الو 

  .3أصلا للاختصاص البرلمان من أجل التشریع فیهاالمخولةو 

القرار : والذي جاء فیه 1950أفریل  18كم المجلس الصادر في حوتطبیقا لذلك جاء في   

المطعون فیه یتضمن قواعد عامة، ویشمل على قیود تحد من نشاط الأفراد وحریاتهم في التعامل ولا شك 

فیه أن القواعد لا یجوز أن تصدر إلا بقانون ویكون هنا القرار الوزاري للمطعون فیه باطلا في موضوعه، 

                                                           

  .60محمد رضا عبورة، المرجع السابق، ص  -1

، المتضمن قضیة بین المستأنف علیه والمتداخلین في 14/08/2002، مجلس الدولة، المؤرخ في 13772قرار رقم  -2

  .الخصام، قرار غیر منشور

  .34و ص 32، ص 2016،التعدیل الدستوري لسنة 141-140المادة رقم  -3
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في حالات أخرى فعلى المجلس عن طبیعة البطلان بصورة قاطعة في هذه الحالة، فإنه  وإذا لم یكشف

  .1جسامةیبدو فیها العیب أقل خطورة و 

حیث یؤكد انعدام القرار إلا في أحوال غضب  1957مارس  17 وحكمه أیضا الصادر في  

من الظهور عیب كون الالسلطة، كأن تباشر السلطة التنفیذیة عملا على اختصاص السلطة التشریعیة وی

  .2بحیث یكون واضح بذاته في التصرف

  :عیب الاختصاص البسیط- 2

یعد من الصور أكثر شیوعا لعیب عدم الاختصاص، وهو یحدث داخل السلطة التنفیذیة نفسها   

وبین إدارتها وموظفیها، والمقصود به هو مخالفة قواعد الاختصاص في نطاق الوظیفة الإداریة من حیث 

  .3والزمان والمكان الموضوع

  :عیب الاختصاص الموضوعي- 3

فاده أن إصدار قرار إداري من طرف سلطة إداریة في مجال معین و من اختصاص سلطة مو   

إداریة أخرى، ولقد حدد المشرع الجزائري مسبقا السلطات المكلفة قانون بممارسة نشاط الضبط الإداري 

الأخیرة أن تقوم بأي عمل من أعمال أو تتخذ أي إجراء بموجب نصوص قانونیة صریحة فلا یجوز لهذه 

خارج حدود اختصاصها، وذلك طبقا لقاعدة مفادها إما ان تكون مخصصة فیحق لها اتخاذ القرار الملائم، 

  .4وإما أن لا تكون كذلك

  :وسیتم تناول صور هذا العیب بكل تفصیل فیما یلي  

  :إداریة أخرى موازنة لهاصاص هیئة اعتداء هیئة إداریة على اخت: 1-أ

  .كتعدي وزیر على وزیر آخرة أخرة ما ترتبط بالسلطة المعتدیة یقصد بها سلطة إداری  

: حیث تلخص وقائع القضیة فیما یلي 06/11/2011مجلس الدولة في قراره المؤرخ في  ىوقض  

أن المعني  أن بلدیة قسنطینة أصدرت قرار هدم مبنى لعدم حصول المعني على ترخیص بناء، وحیث

 18/04/1990المؤرخ في  والي ولایة قسنطینة قرار صادر عنبالأمر دفع له مرخص له بالبناء بموجب 

ناتجة عن تطبیق قرار الهدم  5على مستوى البلدیة ولم ترد علیه، ومن ثم طلب بتفویضات ووضع الملف

. المنشأةاردة في الملف أن مدیریة ق الو حیث أنه تبین لمجلس الدولة بعد دراسة لمجموع الوثائ

                                                           

، ص 1996الكتاب الأول، دار الفكر العربي، القاهرة،  - قضاء الالغاء -محمد سلیمان  الطماوي ، القضاء الإداري -1

600.  

  .601فسه، ص المرجع ن -2

  .61محمد رضا عبورة ،  المرجع السابق، ص  -3

  .وما بعدها 61المرجع نفسه، ص  -4

  .، قرار غیر منشور06/11/2011، مجلس الدولة، الغرفة الخامسة، المؤرخ في 08/34قرار رقم  -5
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لولایة قسنطینة رخصت للمعني بأن یدمج بنایته مع الطریق الوطني وان هذا القرار لا یعد بمثابة والتجهیز 

  .رخصة البناء

واعترف مجلس الدولة في ذات القضیة بأن من صلاحیات رئیس المجلس الشعبي البدلیة إصدار   

والموضوعیة المقررة في قانون البناء، وبناء علیه طبق مجلس الدولة رخصة البناء وفقا لشروط الشكلیة 

  .في القضیة ركن الاختصاص

  :اعتداء هیئة مركزیة على اختصاص هیئة لا مركزیة: 2- ب

وإذا كان الاستغلال القانوني یشكل أو یمثل جوهر الاستغلال بین اللامركزیة وعدم التركیز   

  .1من أشكال المركزیة الإداریة الإداري الذي ینص مجرد صورة او شكل

 ا هذ فالهیئات اللامركزیة تتمتع باستقلالیة القانونیة لممارسة اختصاصاتها طبقا لقانونها وبعد  

نظام اللامركزیة بإدارة وتسییر المصالح المحلیة المتمیزة عن المصالح والشؤون المركزیة إلى هیئات أو 

ولا یحق لسلطة المركزیة الاعتداء على أعمال الإدارة المحلیة أجهزة محلیة مستقلة عن الإدارة المركزیة 

كأن تتدخل وزارة الداخلیة لممارسة : وإلا كان عملها مشوب بعیب عدم الاختصاص الموضوعي مثال

او الصلاحیات المسندة للولایة  11/10صلاحیات الاختصاصات الموكلة قانونا لبلدیة وفقا للقانون رقم 

  .12/072بموجب القانون 

  :وتتلخص وقائعه فیما یلي 24/06/2002وجاء في قرار مجلس الدولة المؤرخ في   

لم یكن بإمكان رئیس الدائرة المصادقة على مداولة البلدیة المتعلقة بتصرف مباشر في قطعة أرض، حیث 

من اختصاص الوالي ورتب على  عن قطعة أرض نزعتها فهذا یعدوان كان الأمر على سبیل التفویض 

  .3البطلان نظرا لعدم الاختصاصذلك 

  :اعتداء الرئیس على اختصاصات المرؤوس-3-ج

إذا كان الأصل أن الرئیس حق الرقابة والاشراف على المرؤوس بتوجیهه في عمله، وتعدیل   

مضمون قراراته بما یتماشى والمصلحة العامة وأن هذه القاعدة لیست مطلقة لم ترد علیها مجموعة من 

  :ما یليالقیود تتمثل فی

حق إصدار قرارات في مسائل معینة یختص بها لوحده ولا یجوز له أن یتدخل  یحول القانون للمرؤوس-1

  .4في إصدارها لیحل محله، فإذا حدث ذلك فقراره مشوب بعیب الاختصاص المؤدي للإلغاء

  .ولیس قبل ذلك یایحول القانون حق الرقابة لرئیس وعلى المرؤوس اختصاصه تم یتدخل رقاب-2

                                                           

عبد اللطیف رزایقیة، الرقابة القضائیة على مشروعیة القرارا ت الإداریة في التشریع الجزائري ، مدكرة لنیل شهادة  -1

  .113، ص  2014/ 2013الماجستیر ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة الوادي ، 

  .114المرجع نفسه، ص  -2

  .، قرار غیر منشور24/06/2002، مجلس الدولة، المؤرخ في 10508قرار رقم  -3

  .114عبد اللطیف رزایقیة، المرجع السابق، ص  -4
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دخول القانون للرئیس والمرؤوس للاشتراك في إصدار قرار، ولهذا فالأصل لا یجوز لرئیس الانفراد -3

  .بالقرار الا كان مشوب بعیب عدم الاختصاص

  :اعتداء المرؤوس على اختصاص الرئیس-4-د

ختصاصه رجل الإدارة على اختصاص رئیسه، فیتناول مسألة لیست من ا عتديویقصد بها أن ی

والمدیریات  حكأن یصدر مدیر لإحدى المصال: قانونا، ویتدخل في اختصاص الرئیس الأعلى، مثال

بناء على تفویض  دلكقرار یدخل في صلاحیات الوزیر، إلا إذا كان ) مدیریة الفلاحة(الموجودة بالولایات 

  .1صحي، ویقع باطل كل قرار یخالف تلك القاعدة

: والتي جاء فیها 11/10من القانون البلدي  87ائري في نص المادة وكما ورد في القانون الجز   

وبین البلدیین یمكن لرئیس المجلس الشعبي البلدي وتحت مسؤولیته، تفویض تحت إمضائه للمند"... 

ن وإلى كل موظف بلدي قصد استقبال التصریحات بالولادة والزواج والوفیات، وتدوین والمندوبین الخاصی

تسلیم كل العقود المتعلقة بالتصریحات المذكورة  و إعدادحكام في سجلات الحالة المدنیة،كل العقود والأ

  .2"اعلاه

یمكن للوالي : "والتي جاء فیها 12/07من القانون الولائي  126وكما ورد أیضا في نص المادة   

والتنظیمات أیضا أن یفوض توقیعه لكل موظف حسب الشروط والأشكال المنصوص علیها في القوانین 

  .3"المعمول بها

أن : "، تتلخص وقائعه فیما یلي28/02/2002وجاء في قرار مجلس الدولة الصادر بتاریخ   

، المتعلق بصلاحیات رئیس الدائرة لا تنصان على 86/30من المرسوم رقم  77و 76مقتضیات المادتین 

  ".طرف الواليالغاء قرار بلدي من " إمكانیة تلقیه تفویضا بالإمضاء لهذا الفرض 

عن ذلك ویحضره كما هو وارد  نص یمنعه وجد ا مانه یكون بالمقابل غیر مشروع إذومن ثمة فإ  

أن  حال من الأحوال لا یجوز بأي: "نصت على ما یلي 2016من التعدیل الدستوري لـــ 101في المادة 

ساء المؤسسات یفوض رئیس الجمهوریة سلطة في تعیین الوزیر الأول وأعضاء الحكومة وكذا رؤ 

  .4وأعضائها والذي لا ینص الدستور على طریقة أخرى لثقتهمالدستوریة

                                                           

  .115عبد اللطیف رزایقیة، المرجع السابق، ص  -1

، المتضمن قانون البلدیة، الجریدة الرسمیة، العدد 2011یونیو  22، المؤرخ في 11/10، قانون رقم 87المادة رقم  -2

  .26، ص 37

، المتضمن قانون ولایة، الجریدة الرسمیة، العدد 2012فبرایر،  21، المؤرخ في 12/07قم ، قانون ر 126المادة رقم  -3

  .97، ص 12

  .24، ص 23، ص 2016،التعدیل الدستوري لسنة 101المادة رقم  -4
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مقصد سلطة الضبط في هذه الحالة هو الهدف الأساسي للحفاظ على النظام العام فتقوم في هذه الالة 

  .1بإصدار قرارات بزعم حمایة النظام العام، ولكنها ترمي إلى تحقیق مصالح خاصة أو شخصیة

  .2وأعضائها والذي لا ینص الدستور على طریقة أخرى لثقتهم

ل المجلس الشعبي الوطني وتقریر اء وحیفوض سلطته في اللجوء إلى الاستفت أن وكما لا یجوز  

  .إجراء الانتخابات التشریعیة قبل أوانها

أن  ومن المبادئ العامة التي استقر علیها القضاء الإداري والسائد بهذا الصدد نذهب إلى  

في الاختصاص لا یملك التفویض فیه، ومن آثاره أن التفویض  من فوضالتفویض مخالف للقانون، وأن 

لا یؤدي إلى انتهاء مهام المفوض إلا إذا كان ذا طابع شخصي للتفویض والتوقیع لأن بمجرد  السلطةفي 

  .3تغیر أحد طرفي عملیة التفویض كاستقالة أحدهما أو وفاته ینتهي التفویض

  :عدم الاختصاص الزمني- 4

فبالنسبة لقرارات الضبط الإداري، فإن عیب عدم الاختصاص الزمني فإنه غیر متوقع حدوثه لأن   

انتهاء العهدة المقررة : سلطات الضبط الإداري ینصبون بشكل رسمي أو بإجراء عملیة نقل السلطة، مثال

ر ما، فتمضي فترة لسلطة الضبط الإداري ولرئیس المجلس الشعبي البلدي، إنهاء مهام أحد الولایة او وزی

من قبل تنصیب الرئیس الجدید أو الوالي، أو الوزیر في انتظار ذلك، فالإدارة ملزمة بالسهر لأداء مهامها 

، واللجوء إلى نظریة تسییر الشؤون العادیة والتي یستمر بموجبها عمل السلطات وذلك الأشكاللحل هذا 

اتخاذ السلطات لقرارات الضبط الاداري من شأنها   یتبعهللإدارة والأخذ بها لاعتادلتأمین السیر العادي والم

  .4إعاقة حلقاتهم

أثار : وتتلخص وقائع القضیة فیما یلي 11/12/1982وجاء في قرار الغرفة الإداریة بتاریخ   

الطاعنون في قرارات إداریة دفعا جوهریا تمثل في أن هناك قرارات إداریة صدرت بشأن شخص متوفي بما 

وفي هذا الصدد  600تحت رقم  1969جویلیة  14لى التصریح بإلغاء قرار والي ولایة في دفع الغرفة إ

 .5أن الإدارة المعنیة أساءت استعمال الزمن المناسب وأصدرت القرار في زمن كان المخاطب به متوفي

 

 

 

  

                                                           

  .124عمر بوقریط ، المرجع السابق، ص  -1

  .24، ص 23، ص 2016، التعدیل الدستوري لسنة 101المادة رقم  -2

  .116طیف رزایقیة، المرجع السابق، ص عبد الل -3

  .160محمد الصغیر بعلي، المرجع السابق، ص  -4

  .، قضیة غ ضد والي، قرار غیر منشور11/12/1982، مجلس الدولة، المؤرخ في28561قرار رقم  -5
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  :عیب عدم الاختصاص المكاني- 5

ة البلدی  ضعت: "البلدیة جاءت فیما یليالمتعلق بقانون  11/10من قانون رقم  8حیث تنص المادة   

التقنیة والمادیة المرتبطة بذلك وتحدید كفیات تطبیق هذه المادة  الإجراءاتمعالم حدود إقلیمها باتخاذ كافة

  .1"عن طریق التنظیم

 كاني یكون نادرا لأن كل سلطة تعرفففي مجال الضبط الإداري فعیب عدم الاختصاص الم  

س فیه هذا النشاط فغیر متوقع أن یلجأ رئیس بلدیة الى اتخاذ قرار منطقي متخذ التي تمار  إقلیمهاحدود 

  .2خارج هذه القواعد یعتبر غیر شرعي من حیث عیب عدم الاختصاص

أن معظم تطبیقات القضاء الإداري لعیب عدم الاختصاص المكان تتمثل في : وعلى سبیل المثال

، ولهذا تصدر القرارات بشأنهم من السلطة الإدارةمن مكان إلى آخر دون علم  إقامتهمأفراد غیروا مكان 

التي تتبعها محل الإقامة الأول، في حین أن الاختصاص بإصدار القرار یكون لسلطة التي یتبعها محل 

  .3الإقامة الجدیدة

أخرى غیر وكذلك اتخاذ الوالي إلى إجراء من إجراءات البولیس یتعلق بشخص مقیم في ولایة   

غیر  یبلغ مراجعة الضریبة  لممونوكذا الحال بالنسبة لمفتش الضرائب الذي   ،4ولایة متخذة الإجراء

  .5مقیم في دائرة اختصاصه

ومن بین الحالات النادرة التي عرضت على القضاء الإداري الفرنسي في هذا الصدد قضیة   

  لفرنسي بإلغاء ذلك القرار لعدم قرار تنظیمي یخص مجلس الدولة ا" Morbham"اتخاذه مدینة 

  .6)1926فیفري  3مجلس الدولة الفرنسي (الاختصاص المكاني 

    :والإجراءاترقابة على عیب الشكل : ثانیا

ه الإدارة على أنظمة الضبط الإداري بقالمقصود بعنصر الشكل هو المظهر الخارجي التي تس

الإدارة الضبطیة  التزاموالإجراءات التي تتبعها في إصدارها، وعلیه فإن صدور هذه الأنظمة دون 

للإجراءات المقررة قانون او مخالفة لها، فإنه یجسدها  إتباعالمختصة بالشكلیات المقررة قانونا أو دون 

المشروعیة، وإن الشكلیات والإجراءات لیست مجرد روتین أو  عیب الشكل وتجعلها قابلة للإلغاء لعدم

                                                           

، 37الرسمیة، العدد ، المتعلق بقانون البلدیة، الجریدة 12/07/2011، المؤرخ في 11/10، قانون رقم 08المادة رقم  -1

  .7ص 

  .77جمال قروف ، المرجع السابق، ص  -2

  .631قضاء الإلغاء، المرجع السابق، ص  - محمد سلیمان الطماوي، القضاء الإداري -3

لحسن بن شیخ ابث ملویا ، دروس في المنازعات الإداریة، وسائل المشروعیة ،دار الهومة ، الطبعة الرابعة،الجزائر -4

  .72، ص   2009،

  .72المرجع نفسه، ص  -5

  .82عمر بوقریط، المرجع السابق، ص  -6
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حقیقتها تشكل ضمانات للإدارة بمنعها من یة أو إجرائیة لا قیمة لها، وإنما هي في عقبات أو قواعد شكل

التسرع وتهدید حقوق وحریات الأفراد بإصدار أنظمة ضبط إداري او قرارات أو إجراءات صادرة بموجبها 

لها غیر متسرعة وحملها على به موضوع الضبط، وجع الإخلالهدید للنظام العام أو لا تتناسب والت

 مایة النظام العام وإعادة صیانتهالملابسات والظروف المحیطة بإصدار هدف ح نوالامعان في وز التروی

، فإن هذه الشكلیات الإدارةوهو الأمر الذي یحقق ضمانات مقررة سلفا للأفراد وضد احتمالات تعسف 

كم حلها فائدة هامة، حیث أنها تصب في مصلحة الحریات العامة ویتخذ الإدارة عن الت والإجراءات

وسنتناول تعریفه وصوره بالإضافة إلى تطبیقات القضاء الإداري الجزائري وهذا ما سیتم  والاستبداد

    .1توضیحه بالتفصیل

  :والإجراءاتكل شتعریف عیب ركن ال-أ

الإدارة عن إرادتها وفقا أو تبعا للشكل والتدابیر التي حددها القانون،  إفصاحویقصد به هو   

  .2والأصل أن الإدارة غیر ملزمة بشكل أو إجراء عند إصدارها للقرار الإداري ما لم یقیدها بشكل أو إجراء

وتنقسم الشكلیات من حیث مدى تأثیرها إلى شكلیات جوهریة وشكلیات ثانویة غیر جوهریة وهذا   

  :یتم توضیحه بالتفصیلما س

  :ألضبطيالجوهریة المؤثرة على القرار  والإجراءاتلیات الشك-1

یقررها القانون، وقد نص والإجراءات التي الشكلیات  إتباعحیث یكون القرار مشروع لابد من   

سكت  وإذاالمقررة،  والإجراءاتكجزاء في حالة مخالفة القواعد الشكلیة  والإلغاءالمشرع على البطلان 

المشرع عن ذكر الجزائر فإن الأمر هنا رجع للقضاء الإداري الذي یحدد مدى أهمیة الشكل المطلوب أو 

  .3الملزم اتخاذه

  :ور أهمهاصوتأخذ عدة  :الإداريالقرار  إجراءاترقابة 

التي  الإداريبكل جوانب وظیفة الضبط  الإلمامعلى  الإدارةمهما بلغت درجة قدرة  :الرأي المسبق-

 إصدارهاتحتویها، إلا أنها في كثیر من الأحیان تحتاج إلى رأي المتخصص باتخاذ الموقف السلیم عند 

  .للقرارات المتعلقة بوظیفتها

من  41وجوب الحصول على الاستشارة والرأي، وجاء في سیاق نص المادة  :ومن الأمثلة  

د قرار مجلس الدولة الذي جاء بموجب ونج 1991ماي  28المؤرخ في  176-91المرسوم التنفیذي رقم 

                                                           

  .351، ص 350عصام الدبس، المرجع السابق، ص  -1

  .64محمد رضا عبورة، المرجع السابق، ص  -2

  .64المرجع نفسه، ص  -3
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ضع فیلم مستند لرأي غیر مسبب و  1إلغاء قرار وزیر الثقافة المتضمن منح تأشیرة استغلال وعرض

  .سنة 14أعمارهم على  مشاهدة الفیلم على الأحداث تقل

ولا یمكن  على اقتراح من جهة أخرى أن یتخذ بناء ألضبطيیشترط أحیانا لحجة القرار الإداري  :الاقتراح-

  .تعدیله إذا لم تأخذ به

قد منح القانون للوزیر المكلف بالسیاحة بإصدار قرار یلغي بموجبه استغلال الحمامات : مثال  

 16/12/2003جلس الدولة الجزائري قرار بتاریخالمعدنیة، استنادا الاقتراح من والي الولایة وقد أصدر م

د المواطنین حوهران جاء صائبا، عندما رفض الدعوى لأتعتبر أن قرار الغرفة الإداریة لمجلس قضاء 

من خلالها إبطال وإلغاء القرار لوالي وهران الذي أمر بغلق قاعدة لعب الذي كان یشغلها  التماس

  .2المدعي

جوهري، إلى حد أن إجراء  القرار الإداري إصدارق قبل المسب أحیاناالإنذاربر یعت :الانذار المسبق-

یحا، إلا إذا ثبت أن السلطة التي أصدرت القرار قد وجهت إنذارا مسبقا لشخص القرار لا یكون صح

  .المعني بالقرار

ویظهر في مجال الضبط الإداري وكل ما من شأنه یشكل خطر على حقوق وحریات  :الإجراء المضاد-

  .الأفراد

: 005485حالة إغفال إجراء إشارة قرار رقم : جزائريتطبیقات القضاء ال تتخذعلى سبیل المثال و   

، بمناسبة القضیة )ر. ب(تخص محافظة الغابات بقالمة و  22/07/2002الغرفة الثانیة المؤرخ في 

المعروضة علیه أقر مجلس الدولة قاعدة عدم إمكانیة نقل الموظف من مكان إلى آخر لفائدة المصلحة 

تم مجلس الدولة بأن محافظة الغابات  إقناعموظفین فیحین العامة، ویعرض الأمر على لجنة ال

إلى إقلیم الغابات بالنشمایة  دون عرضه على لجنة الموظفین یعتبر هذا الموقف ) ب ر(لموظف نقلا

وعدم تمكنه من إحالة  3الإجراء أدى إلى إضرار بالموظف إتباعخرق واضح ومعلن للإجراءات وعدم 

  .نة الموظفینة تمثلت في لجقرار إلى هیئة جماعیمشروع ال

الغرفة الثانیة المؤرخ في  009898أقره مجلس الدولة في قراره رقم  :حالة إخلال بحقوق الدفاع-

، ضد والي سكیكدة، تتلخص وقائع هذه القضیة في أن مجلس الدولة أقر بموجب مبدأ 20/04/2004

لزم جهة الادارة بتقدیم نسخة الموظف واالادعاء في المجال التأدیبي بوصل استلام موقع من جانب  إثبات

                                                           

ات تحضیر شهادة ، المتعلق بتحدید كیفی1991ماي  28، المؤرخ في 176-91، المرسوم التنفیذي رقم 01: المادة رقم -1

التعمیر ورخصة التجزئة وشهادة التقییم ورخصة البناء وشهادة المطابقة ورخصة الهدم والتسلیم، الجریدة الرسمیة، العدد 

  .974-962، ص 26

  .174محمد الصغیر بعلي ، المرجع السابق، ص  -2

قضیة محافظ الغابات لقالمة  ، المتضمن22/07/2002، المؤرخ في 02، مجلس الدولة، رقم 005485: قرار رقم -3

  .، قرار غیر منشور)د ر(ضد الموظف 
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مثابة إجراء جوهري یدخل ضمن حقوق بذا الاستدعاء ویعتبر مجلس الدولة توجیه الاستدعاء من ه

  .1الدفاع

، الغرفة الثانیة، المؤرخ في 00587مجلس الدولة رقم  رقرا :بقواعد التبلیغ الإخلالحالة -

، شدد مجلس الدولة الجزائري )ق. م( وزیر النقل ضد : وتتلخص وقائع القضیة 27/05/2002

بواسطة برقیة بسبب عدم ثبوت استلام المعنیة  الإنذاربخصوص قواعد التبلیغ ولم یقرأ أسلوب تبلیغ 

، للإنذارین الموجهین لها، حیث أنه بادرت الإدارة المعنیة بتوجیه إنذار تطلب فیه الالتحاق بمنصب عملها

یحمل نفس  27/09/1997آخر بتاریخ  إنذاروتوجیه  01/09/1997بعد انقضاء العطلة السنویة یوم 

الموجه للموظف بسبب تخلیه عن منصب عمله  الإنذارالمضمون وبذات الشكل  وبین مجلس الدولة أن 

دارة المعنیة بین أن الإبإشهاد من طرف مصالح البرید أو الدرك أو الأمن یقوم الاشهاد مقام التبلیغ وی

  .2استلامها من طرف المستأنف علیها فتمین بواسطة برقیة وجهت إنذار 

  :البیانات الشكلیة المؤثرة- ب

في مجال الضبط الإداري الإدارة ملزمة بإتباع الشكل الكتابي لقراراتها الذي ألزمها القانون بذلك،    

  .وخروجها عنه یعیب القرار كعیب الشكل وبالتالي عدم شرعیته

دارة الضبطیة، فنرى على أن سلطة الضبط الإداري أن تسبب في فبالنسبة لتسبب قرارات الا  

قراراتها تسببا واضحا، وخاصة سلطات الضبط على المستوى المحلي سواء نص علیها القانون أم لم 

 ینص، وهذا نتیجة لخصوصیة قرارات الضبط الإداري وعلاقاتها بالحریات الفردیة من جهة، ومن جهة

أخرى حتى یسهل على القاضي الإداري في حالات حدوث نزاعات تتعلق بالقرارات التي تأكد من الأسباب 

كل  ستلزمهالتي حملت سلطة الضبط الإداري عن اتخاذ القرار، وعنصر التسبب یصبح عنصر جوهري 

  .3قرار إداري ضبطي

  :ألضبطيالشكلیات والإجراءات الغیر المؤثرة على القرار  -ج

في مجال الضبط الإداري فإن القضاء الإداري قد أثر بعدم شرعیة قرارات ضبط إداري لعیب 

، وكان ذلك فیما یخص الشكلیات العامة لنشر ولتبلیغ قرارات الضبط القانونيالشكل رغم كون ذلك الشكل 

قرار الضبط الإداري والشكلیات الخاصة في میدان الضبط الإداري العام، فرغم عدم تأثر مضمون وجوهر 

                                                           

، ضد والي ولایة "م ع"، المتضمن قضیة 20/04/2004، المؤرخ في 02، مجلس الدولة، رقم 009898: قرار رقم -1

  .سكیكدة، قرار غیر منشور

، "م ق"قضیة وزیر النقل، ضد ، المتضمن 27/05/2002، المؤرخ في 02، المجلس الدولة، رقم 00587: قرار رقم -2

  .قرار غیر منشور

  .79محمد الصغیر بعلي، المرجع السابق، ص  -3
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الإداري بالنشر أو التبلیغ اعتبر أن عدم وجود التبلیغ الكافي المؤدي إلى تنفیذ القرار یعیب القرار من 

  .1حیث الشكل

  :رقابة المشروعیة الداخلیة: الفرع الثاني

یقصد بها كل ما یمس بموضوع أو محل التصرف أي عیب المحل وعیب انحراف السلطة   

  .2بالإضافة إلى عیب السبب

مخالفة (فتكمن الرقابة الداخلیة لقرارات الضبط الإداري في الرقابة على كل من عیب المحل   

، وعیب السبب وعیب الانحراف بالسلطة، ویطلق علیها باصطلاح الأوضاع الموضوعیة، وحیث )القانون

جیة، وهنا یعمل القضاء الإداري على فحص مشروعیتها الداخلیة، عند فحصه وتقدیره للمشروعیة الخار 

فالقضاء الإداري غیر ملزم بالبحث عن عنصر قبل آخر فله الحریة الكاملة بفحص مشروعیة أي عنصر 

، وإن كان یفصل بحیث عنصري المحل والسبب قبل عنصر الانحراف بالسلطة، لأن هذا العنصر ابتداء

  .3وطبیعة شخصیة یصعب إثبات الانحراف فیه، ولذلك فإنه یعتبر عیبا احتیاطیا

  :الرقابة على عیب السبب: أولا

اب جدیة وحقیقة تبین اتخاذها إلى أسب للاستنادحیث تكون إجراءات الضبط الإداري مشروعة   

  .4ذلك هناك تهدید حقیقي للنظام العامیعنی

  .فواجب القاضي التحقق منها في حالة غیابه ویقرر إلغاء إجراءات الضبط الإداري

في إعطاء تعریف لعیب السبب ثم إبراز  لضبطيا الإجراءوتكمن دراسة الرقابة على أسباب   

صور الرقابة، بالإضافة إلى بعض تطبیقات القضاء الإداري الجزائري أو الفرنسي وهذا ما سیتم تناوله 

  :5بكل تفصیل

  :تعریف عیب السبب-أ

، 6الإدارة لاتخاذ إجراء لمواجهة هذه الواقعةویقصد به وجود واقعیة مادیة أو قانونیة تحدث وتدفع 

  :تقتضي معرفة شرطان الواجب توافرهما ألضبطيوالرقابة القضائیة على أسباب القرار الإداري 

  .ألضبطيأن یكون السبب قائم موجودا من تاریخ إصدار القرار الإداري - 

  .أن یكون عیب السبب صحیحا ومشروعا طبقا للقانون- 

                                                           

  .87عمر بوقریط، المرجع السابق، ص   -1

  .71جمال قروف، المرجع السابق، ص  -2

  .353عصام الدبس، المرجع السابق، ص  -3

  .309، ص 2012افة للنشر والتوزیع، الأردن، مصلح ممدوح الصرایرة، القانون الإداري، الجزء الأول، دار الثق -4

  .82حیاة غلاي، المرجع السابق، ص  -5

  .130عمر بوقریط، المرجع السابق، ص  -6
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سب  قراراتهاأن الأصل العام هو أن الإدارة تتسع بسلطة اختیار وتقدیر أسباب  ویجب الإشارة إلى

له من واقع العمل والظروف، وإلا أنه حتى وفي هذه الحالة وفي ظل تلك القاعدة العامة لا  یتراءما 

  .1یكون عیب السبب الذي استندت له الإدارة في قرارها موجود بل یجب أن یكون صحیح ومشروع یكفیان

  ):صور الرقابة على عیب السبب(صور عیب السبب : ب

حیث ارتكز القضاء الإداري المقارن عدة أسالیب وآلیات قضائیة وفعالة لمراقبة كل ركن من 

الأركان، ومدى سلامتها من كافة العیوب، فالقضاء الإداري بسط رقابته على الوقائع المادیة وذلك 

  .2الوصف القانوني لهذه الوقائع عند وجودها، ورقابة الملائمةبالتحقق من وجودها وصحتها ومن سلامة 

  :التحقق من الوجود المادیة للوقائع- 1

یتأكد القاضي الإداري من حقیقة وجود الوقائع التي تمسكت بها سلطات الضبط كأسباب لعملها،   

بصفة عامة  ألضبطياري وفي حالة انعدام الوجود المادي للوقائع القانونیة والمادیة بالنسبة للقرار الإد

ما جعله محلا للطعن وقرارات الضبط الإداري هنا تكون مشوبة بعیب السبب أو یجب انعدام السبب 

  .بالإلغاء

القاضي ما إذا كانت الظروف الواقعة التي تسند إلیها سلطة  وهذا النوع من الرقابة یتحرى هنا  

إلى وقائع غیر صحیحة من الناحیة  تستندالإدارةذا أثبتت أن بط كسبب لقرارها قد وجدت فعلا، فإالض

في ذلك أن تكون الإدارة حسنة النیة أي اعتقدت خطأ  ي هذه الحالة إلغاء قرارها، ویستوفيالمادیة تعین ف

كانت على علم بانعدام الوقائع، ففي كلتا الحالتین  ن دلكعلى العكس م أوبالقیام الوقائع التي تدعیها، 

  .3ه إلى وقائع غیر صحیحةیلغي القرار لإسناد

تتعلق : ، حیث تتلخص وقائعه فیما یلي20/12/2002في جاء في قرار مجلس الدولة المؤرخ   

، لعدم صلاحیة السلطة بها للاستهلاك بناء على مخبرا ا للشرطة، حیث جاء في البحیرةبتأمر وفق تفریع 

أي وقت وفي أیة مرحلة من مراحل  أنه یمكن للسلطة الإداریة المختصة أن تقوم في: "وف القرار\كم

لتي قد تهدد صحة والمراقبة المطلوبة، قصد تفادي المخاطر ا لتحریاتعرض المنتوج المستهلك با

  .4"و التي تمص مخالفة مادیةالمستهلك وأمنه أ

  

  

                                                           

  .200عبد الوهاب محمد رفعت، المرجع السابق، ص  -1

مجلة الحقوق جغلول زغدود، الرقابة القضائیة على عیب السبب بین الشرعیة والملائمة في قرارات الضبط الإداري،  -2

  .223، ص 2018، جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي، 9والعلوم السیاسیة، العدد

  .556عادل السعید محمد أبو الخیر، المرجع السابق، ص  -3

، قرار "أمر الوالي بتوقیف الساحرة"، المتضمن قضیة 20/12/2002، مجلس الدولة، المؤرخ في 007292قرار رقم  -4

  .غیر منشور
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  :الرقابة على التكیف القانوني للوقائع

د مراقبة القاضي الإداري للوجود الإداري للوجود المادیة الوقائع، فینتقل إلى مرحلة رقابة عفب  

فته الإدارة على هذه الوقائع، فإذا التكیف أو الوصف القانوني الذي أضالسبب والتي تنصب على سلامة 

بعیب انعدام صحیح، وفي حالة إنه كان مشوب  ألضبطيكان الوصف سلیم ومشروع فیعد القرار الإداري 

الأسباب ، فألزم المشرع الإدارة الموضوعة، فلا تستطیع الإدارة مثلا اتخاذ قرارها إلا على أساس 1السبب

  .2خالفا لمبدأ المشروعیة ومتجاوز للسلطةمالمذكورة في القانون وإلا كان قرارها، 

التأدیبي یتمثل في  الجزاءضاء الإداري الجزائري قرار وعلى سبیل المثال أو من أهم تطبیقات الق  

على أنه من  والإهمالالضرر بممتلكات الهیئة المستخدمة بسبب الغفلة  بإلحاقتكیف خطأ مهني یتعلق 

  .الدرجة الثالثة بینما یعد خطأ من الدرجة الثانیة فقط

إلغاء قرار : ، لتتخلص وقائعه فیما یلي11/07/1985وجاء في قرار مجلس الدولة المؤرخ في   

وألقى الحكم هذا الأخیر والذي صدر قراره إداري بحجة  یسار والي ولایة الجزائر ورئیس دائرة بئر مراد 

  .3بالنظام العام الإخلالبنظام العام عن طریق بناء الصور بخل 

  ):التجانس: ( رقابة الملائمة-

بعد أن مارس القاضي رقابته على الوجود المادي للوقائع وتكییفها القانوني وسع رقابته على 

، وهنا یراقب القاضي الإداري 4المتخذة من قبل سلطة الضبط الإداري والإجراءاتأهمیة وخطورة الوقائع 

  الضبط المطعون فیه، إلى عمل تقدیر السلطة الضبطیة الإداریة لدرجة جسامة الوقائع التي أدت 

الإجراء الذي اتخذته سلطة الضبط،  والقاضي هنا یحقق ویراقب مدى ملائمة القرار الإداري أو

  .5لذلك فإن رقابة الملائمة هنا تبقى في إطار رقابة المشروعیة

، فصلا في 11/07/1987الغرفة الإداریة بالمجلس الأعلى بقرار صادر بتاریخ  وجاء في قرار

المدعي والسید وزیر الداخلیة مدعي علیه صرح المجلس " أوعمران رابح"القضیة التي جمعت السید 

قرر بناء سور یحیط بساحة   3عة ببئر خادم واقشاغل لفیلة " أوعمران"لسید الأعلى ببطلان قرار ا

م ثس الشعبي البلدي لبلدیة بئر خادماستصدر وتحصل على رخصة مسبقة من رئیس المجل مسكنه، حیث

                                                           

، ص 2005العربي ، الإسكندریة ،مصر، بد العزیز عبد المنعم خلیفة،الأسس العامة للعقود الإداریة ،دار الفكرع -1

236.  

  .373لحسن بن شیخ أبت ملویا،  المرجع السابق،ص  -2

 إلغاء قرار والي ولایة الجزائر رئیس"، المتضمن قضیة 11/07/1985، مجلس الدولة، المؤرخ في 22236: قرار رقم -3

  .دائرة بئر مراد رایس، قرار غیر منشور

  .262، المرجع السابق، ص سكاكنيبایة  -4

  .362عصام الدبس، المرجع السابق، ص  -5
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صل على رخصة مسبقة من هذا الأخیر یتضمن رخصة البناء، إلا ان رئیس دائرة بئر مراد الرایس حت

  .1أصدر قرار بوقف الأشغال على أساس أن البناء المزمع انجازه من شأنه یمس بالنظام العام

الذي أید فیه قرار الغرفة الإداریة  20/05/2003مجلس الدولة الجزائري الصادر في نجد قرار 

رخص بموجبه لأحد  27/09/1990بمجلس قضاء قسنطینة، الذي ألغى قرار والي عنابة الصادر في 

  .2ريل تجاالمواطنین باستقلال مح

الهیئة بسبب الاهمال تكیف الخطأ المهني للموظف بإلحاقه أضرارا بممتلكات : على سبیل المثال

والغفلة على أنه یعتبر خطأ من الدرجة الثالثة بینما هو الخطأ من الدرجة الثانیة، وهذا ما أكدته نص 

تصنف : "المتعلق بالقانون الأساسي للوظیفة العمومیة ونصت على 06/03من الأمر  113المادة 

  .3"العقوبات حسب جسامة الأخطاء المرتكبة إلى أربع دراجات

  ):مخالفة القانون(الرقابة على ركن عیب المحل : ثانیا

یعتبر عنصر المحل في قرار الضبط الإداري من العناصر الداخلیة للقرارات الإداریة الضبطیة،   

حیث یترتب على مخالفة عنصر المحل إلغاء القرار الإداري الضبطي، لذلك یجب على قرارات الضبط 

ذلك سوف نتعرض إلى تعریف عیب ركن المحل ثم صوره الإداري أن تكون مشروعة من خلال 

  :وبالإضافة إلى تطبیقات القضاء الإداري، وهذا ما سیتم توضیحه بالتفصیل فیما یلي

  ): مخالفة القانون(تعریف عیب ركن المحل -أ

حالة هو الأثر القانوني أو النتیجة التي تترتب حالا ومباشرة، وقد یؤدي إلى إلغاء أو إنشاء أو تعدیل 

الأثر یترتب عنه انتفاء القرار  انتفاء هدا و فإنوهو یختلف في ذاته على الأثر المادي، . 4ثانویة معینة

أن یكون ممكنا وجائزا قانونیا ومشروعا وفي حالة عدم  ألضبطيالإداري، ویشترط صحة القرار الإداري 

  .توفر هذه الشروط یترتب عنه عدم قیام ركن أو عیب ركن الحل

إذا كان القرار معیبا فحواه أو مضمونه بأن كان الأثر القانوني المترتب   :عیب ركن المحل صور- ب

مبادئ العامة للقانون، ففي هذه الحالات  أوعلى القرار مخالف للقانون أیا كن مصدره دستوریا أو تشریعیا 

    :5يیكون غیر مشروع ومعنیا بمخالفة المحل أو القانون وهذا ما سیتم توضیحه فیما یل

ل القرار الإداري الضبطي إذا مزج على النصوص حإن م:مخالفة محل قرار الضبط الإداري للدستور- 1

ریة من الحریات التي كرسها الدستور فیشكل بذلك حمن ممارسة ماما كمنعه ت: لمبادئ الدستوریة، مثلاوا

  الانتهاك لمبدأ المشروعیة، ویقضي بعد

                                                           

  .95جمال قروف، المرجع السابق، ص  -1

  .134عبد اللطیف رزایقیة ، المرجع السابق، ص   -2

  .33، ص 4الجریدة الرسمیة، العدد ، 2006جویلیة  15، المؤرخ في 06/03: ، أمر163: المادة رقم -3

  .171بایةسكاكني، المرجع السابق، ص  -4

  .70محمد رضا عبورة، المرجع السابق، ص  -5
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  .1رالذي جاء على النحو المخالف للدستو مشروعیة القرار الإداري الضبطي 

إن القضاء الإداري الجزائري، بین لنا أن محل القرار الإداري متعلق بالضبط الإداري جاء مخالفا   

للقانون أو لمبادئ الدستوریة، فهنا یلغى القرار ولا یشغل نفسه أو یتحفظ من مسألة الاعتداء على 

ألة الاختصاص كثابت من الثوابت التي لا یمكن أن اختصاص المجلس الدستوري، ویتعامل مع مس

  .2یتجاوزها، لتعلقها بنظام توزیع الاختصاص بین الهیئة الرقابیة الدستوریة والهیئة القضائیة

جاء في قرار مجلس الدولة، الصادر بتاریخ :مخالفة محل قرار الضبط الإداري للتشریع- 2

  :في ملخص وقائع القضیة فیما یلي 25/02/2003

بوثائق طبیة ومؤشر علیها في  حق موظفة تتمتع بعطلة شرعیة ثابتةفي ) العزل(صدار قرار تأدیبي إ

ي الضبطي الصندوق الوطني للتأمینات الاجتماعیة، ففي هذه القضیة یمكن اثارة ركن مخالفة القرار الإدار 

أو في قضیة القرار التأدیبي على الموظف بأنه یمكنه من الاطلاع على الملف  ویتعین) القانون(للتشریع 

  .ممارسة حق الدفاع وأفلت جهة الغدارة بهذا الاجراء وقرار العقوبة كان باطلا لحرقه للإجراءات القانونیة

والمشرع وحده من یحكم ببطلان القرار إذا تسدد على إجراء وأظهره في شكل قاعدة أمرة وألزم   

  .3جهة الإدارة به

هي عبارة عن قواعد عامة سواء تمثلت في   :مخالفة محل قرار الضبط الإداري للقرارات التنظیمیة- 3

القرارات التنظیمیة التي یصدرها رئیس الجمهوریة بموجب سلطته التنظیمیة وتعد قرارات مستقلة لأنها تنظم 

ة بالقانون طدورها مستقلة وغیر مرتبمسائل لا تدخل ضمن النطاق المخصص للسلطة التشریعیة، وص

  ولكنها مرتبطة بالمبادئ العامة التي یقررها الدستور، خلافا للقرارات التنظیمیة التي یصدرها الوزیر الأول

في مجال الضبط الإداري فإنها تتقید بما جاء في القرارات التنظیمیة لسلطات العلیا وخروجه على   

حول القرار الضبطي مشوب بعدم المشروعیة، وینبغي على سلطات مقتضیات تلك القرارات التنظیمیة 

  .4الضبط الإداري احترام القواعد المنصوص علیها عندما تصدر قرارات صادرة من سلطة أعلى منها

  .وتلزم السلطات العامة في الدولة باحترامها، ویحق للأفراد الاسناد إلیها والقاضي ملزم بتطبیقها  

هي مجموعة المبادئ الغیر المكتوبة :الضبط الإداري للمبادئ العامة للقانونمخالفة محل قرار - 4

استخلصها القضاء مما تعارف علیه أفراد المجتمع من أنه یحقق الخیر لهم جمیعا سواء في علاقاتهم 

ببعضهم البعض أو مع سلطات الدولة، والمبادئ العامة للقانون ولها أهمیة كبیرة في موضوع الضبط 

دم مشروعیة ما یصدر عن سلطات الضبط الإداري من قرارات ع، ولجوء القضاء إلیها یقرر الإداري

                                                           

  .45فهیمة عبد الوهاب، المرجع السابق، ص  -1

  .216لحسن بن الشیخ أبت ملویا، المرجع السابق، ص  -2

ضد مدیر التربیة لولایة " س"، المتضمن قضیة 25/02/2003، المؤرخ في 2، مجلس الدولة، رقم07462: قرار رقم -3

  .سطیف، قرار غیر منشور

  .49فهیمة عبد الوهاب، المرجع السابق، ص  -4



 الفصل الأول                 حدود سلطات الضبط الإداري في الظروف العادیة

 

 38 

ومجلس الدولة یعاقب بواسطة دعوى تجاوز السلطة على مخالفة بعض المبادئ العامة للقانون، والتي 

  .1یصعب تحدید أصولها ویستحیل إعادة قائمة لها بدقة

حكامه على مخالفة المبادئ والمتطلبات العامة متصلة فإن القضاء الإداري الفرسي ما زال بین أ  

بفكرة الحریة، كمبدأ احترام الحریات فالقضاء الإداري الفرنسي یحمي الحریات العامة من تعسف سلطات 

عقیدة وممارسة الشعائر الضبط الإداري، كحمایة حریة حرمة المسكن، حریة تكوین الجمعیات، حریة ال

  .2الدینیة

ات التي حددها بقوة القضاء الإداري الفرنسي نجد مبدأ حریة التجارة والصیانة، ومن بین الحری  

  ویشغل هذا الأخیر حیزا خاصة في القضاء الإداري الفرنسي، 

  .حیث أقر مجلس الدولة الفرنسي عدم شرعیة قرار الضبطي المانع لمهنة التصور الفوتوغرافي  

الطاعن قد : وتتخلص وقائع القضیة فیما یلي 20/05/2003وجاء مجلس الدولة في قرار الصادر بتاریخ 

وظیفته وخارج مسرح الإدارة التي تعمل بها وبالتالي فإن تصنیف  أي علاقة مع لیس لهاارتكب جنحة 

الجنحة المرتكبة بخطأ مهني من الدرجة الثالثة یعد خطا في تطبیق القانون مما یستوجبإبطال المقرر 

المطعون فیه ولا یجوز متابعة الطاعن بنفس الأفعال التي تمت معاقبته علیها سواء من الناحیة الجزائیة 

  .یبیةأو التأد

  .والأفعال المنسوبة للطاعن تشكل خطا تأدیبیا یطلق علیه وصف الدرجة الثالثة

ویتضح أن الأوجه المؤسس علیها الطاعن طعنه غیر جدیدة وأن من المستحق في مثل هذه 

  .3الحالة القضاء برفض الطعن لعدم تأسیسه

  :الرقابة على عیب انحراف بالسلطة: ثالثا

ة كبیرة في الرقابة على مشروعیة قرارات الضبط الإداري، فالإدارة قد تكتسب هذه الرقابة اهمی  

تستخدم سلطتها من أجل تحقیق غایة غیر مشروعة سواء باستهداف غایة بعیدة عن المصلحة العامة أو 

، 4بانتفاء هدف مغایر للهدف الذي حددها القانون ویطلق علیه عیب انحراف سلطة وهو من أدق العیوب

  .همة شاقة وحساسة لأنه یبحث عن الدوافع والبواعث المشروعة التي ادت إلى اتخاذ القراروالقاضي له م

وإن دراسة عیب انحراف سلطة یستدعي إعطاء تعریف له ثم معرفة صوره وتطبیقات القضاء   

  :الإداري، وهذا ما سیتم تناوله وشرحه بالتفصیل

                                                           

  .225لحسن بن شیخ أبت ملویا، المرجع السابق، ص  -1

  .104عمر بوقریط، المرجع السابق، ص  -2

، "ا ك" ضد " وزیر الداخلیة"المتضمن قضیة  ،20/05/2003، المؤرخ في 2، مجلس الدولة، رقم 10077: قرار رقم -3

  .قرار غیر منشور

  .170، ص 2007حسین طاهري، القانون الإداري والمؤسسات الإداریة، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، الجزائر،  -4
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ایا ومقاصد الإدارة مصدرة القرار، فإذا یقصد به أنه یتعلق بنو :تعریف عیب الانحراف بالسلطة- 1

 دعایة عامةاستهدفت الإدارة من خلال إصدار قرارها غایة بعیدة عن تحقیق للمصلحة، وإذا استهدفت 

أخرى تختلف عن الغایة التي حددها القانون لقرارها، فإن القرار یكون غیر مشروع، فالسلطة لیست غایة 

    .1في ذلك ولكنها وسیلة لتحقیق الغایات والأهداف العامة

یكون هناك انحراف بالسلطة في قرارات الضبط الإداري عندما تستخدم :ور الانحراف بالسلطةص - 2

طتها لتحقیق غایة غیر مشروعة بعیدة عن المصلحة العامة، او عندما تسعى إلى هیئة الضبط الإداري سل

التي حددها القانون لها،  الإجراءاتقیق هدف غیر النظام العام، وكذلك إذا انحرفت سلطة الضبط عن حت

  .وذلك على الشكل التالي

الحالة من أخطر  تبر هذهوتع :دة عن المصلحة العامةعمال سلطة الضبط لتحقیق أغراض بعیاست-أ

  : راف بسلطة الضبط الإداريصور الانح

مقصد سلطة الضبط في هذه الحالة هو الهدف الأساسي خاصةاستخدام سلطة الضبط لتحقیق مصلحة 

بإصدار قرارات بزعم حمایة النظام العام، ولكنها ترمي إلى  الحالةللحفاظ على النظام العام فتقوم في هذه 

  .2یةتحقیق مصالح خاصة أو شخص

وهذه الحالات أكثر انتشارا وحدوثا، حیث تستهدف هیئة الضبط بإصدارها قرار ضبطي فردي   

ن الصور الأكثر انتشارا أو أكثر ساعة استعمالها تحقیقا لمدة الغایة وعلى وتحقیق غرض شخصي ومن بی

أن یصدر قرار یمنع الفرقة الموسیقیة من مباشرة عملها في الأفراح العامة إلا بترخیص، : سبیل المثال

التي یسوغها الطاعن  الأدلة، ولا تقض عند حدوث الإثباتوالقاضي یبحث عن نیة الإدارة بكافة وسائل 

  .3ألضبطيفي القرار 

العام  حدارة تهدف إلى تحقیق الصالعن قرارات الا:قیق أغراض سیاسیةحاستخدام سلطة الضبط لت- ب

المجرد بدون تلون بأي اتجاه سیاسي، فإذا حاد رجل الإدارة عن تلك القاعدة وابتغى بقراره التعبیر عن 

وجهته السیاسیة فیعتبر قراره خارج إطار المشروعیة وصار مرسوما او مشوب بعیب انحراف سلطة 

  .4ویكون عرضة للإلغاء او قابل للإلغاء

                                                           

  .229، المرجع السابق، ص عبد الوهاب محمد رفعت -1

  .124عمر بوقریط، المرجع السابق، ص  -2

  .276، ص 1995سلیمان الطماوي، الوجیز في القضاء الإداري، دار الفكر العربي، مصر، محمد   -3

  .277، ص 276المرجع نفسه، ص  -4
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مظاهرة ب الانحراف عندما یصدر بتفریقالضبط مشوب بعی ر سلطةصدور قرا: على سبیل المثال  

هي منع المظاهرة كونها بادعاء الحفاظ على النظام العام، إذا ما أثبتت على ان الغایة الحقیقیة للقرار 

  .1د الأحزاب السیاسیةمقامة من أح

فسلطة الضبط الإداري تنحرف عن هدفها المحدد وتسعى  :استخدام سلطة الضبط لغرض الانتقام-ج

لغایة أخرى، وهي تكمن في الرغبة في الانتقام وإلحاق الضرر والأذى بأشخاص آخرین وعلى سبیل 

قیام أحد رجال الضبط بالقیض على المتظاهرین وتقیید حریته الشخصیة لیست بدافع الحفاظ على : المثال

  .2تقام، راجع ذلك للخلافات الشخصیة السابقة بین الطرفینالنظام العام وإنما بسبب الان

وتعتبر هذه الحالة أقل الحالات :استعمال سلطة الضبط لتحقیق المصلحة العامة غیر النظام العام-د

القرار الإداري الضبطي یهدف إلى تحقیق المصلحة مصدر خطورة من الصور السالفة الذكر باعتباره 

یقع نتیجة مخالفته للغایة المحدودة له سلفا من طرف المشرع والمتمثلة في العامة، إلا أن الانحراف 

  :3الحفاظ على النظام العام تتجلى في صورتین

وأن مبدأ عدم مشروعیة عیب الانحراف بسلطة  :انحراف سلطة الضبط لتحقیق المصلحة المالیة-ه

لمصلحة الإدارة المالیة قد تطرأ علیه دور هام، تمثل في مشروعیة القرارات المخالفة للهدف المخصص، 

في سبیل تحقیق أهداف الإدارة المالیة على أساس ان تلك القرارات لم تعد تشكل انحراف لسلطة ویرجع 

فكرة الصلح العام على یة وأخرى اجتماعیة، ومما أدى الى اتساع ذلك التحول إلى ظهور مبادئ سیاس

، وكان في تطور النظم الاقتصادیة وتدخل الدولة في مظاهر النشاط "المصالح الفردیة"حساب الصالح أو 

على المرافق العمومیة من أعباء متزایدة، مما جعلها في حاجة إلى زیادة مواردها  وما ألقته.4الاقتصادي

  .كل ذلك ادى إلى التطور الذي لحق مبدأ الانحراف بسلطة للمصلحة المالیة للإدارةالمالیة 

قیق اهدافها إلى استعمال إجراء قانوني بدل الإجراء حتسعى الإدارة من أجل ت:الانحراف بالإجراءات- 3

القانوني الملائم والمحدد قانونا من أجل بلوغ نفس الهدف، وذلك من أجل سیر الآراء وتجنب بعض 

الإجراء  إتباعالشكلیات والتعقیدات واكثر الحالات تطبیقا هو لجوء الإدارة من أجل بناء مرافق عامة بدل 

  .5الملكیة من أجل المنفعة العامة القانوني سلیم وهو نزع

                                                           

بشیر صلاح العاوو، سلطات الضبط الإداري في الظروف الاستثنائیة في التشریع الفلسطیني، رسالة مقدمة لنیل شهادة  -1

  .177، ص 2013غزة، الماجستیر كلیة الحقوق، جامعة الازهر، 

  .40خولة عزوز ، المرجع السابق، ص  -2

  .41المرجع نفسه، ص  -3

، 2001عبد العزیز عبد المنعم خلیفة،  الانحراف بالسلطة كسبب لإلغاء القرار الإداري  ،دار الفكر العربي ، مصر ، -4

  .230ص 

یل شهادة الماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، رشید لبعل، الرقابة القضائیة على نشاط المرافق العامة، مذكرة لن -5

  .51، ص 2013/2014جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
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سواء لتجنب بعض  إتباعهقراراتها باستعمال إجراء غیر الذي یجب  رلضبط قد تصدفسلطة ا

الصعوبات الخاصة أو من أجل كسب الوقت، فالقضاء الإداري یلغي القرارات التي تكون مشوبة بعیب 

  .انحراف بالسلطة

ي المنطقة التي لیست بقصد الحفاظ على مجرى منع التزحلق على الماء ف: على سبیل المثال

  .1المیاه، ولكن غایته هو حمایة الأمن العام

فجاء في قرار مجلس الدولة وجود انحراف في الاجراءات في قرار اتخاذ بإجراءات سلطة الضبط 

ادة المسطحات المائیة، وكذلك استلام المدیر إجراءات الضبط الإداري العام الخاصة بحجز تراخیص القی

مؤقتا، لیمنع عن تسلیم الرخصة معطیا الحجز الصفة النهائیة ،ألغى مجلس الدولة هذا القرار نتیجة 

  .2الانحراف بالإجراءات

) ح ب(ض ضد یقضیة والي ولایة الب 08/04/2002أقر مجلس الدولة في قرار المؤرخ في 

  :وتتلخص وقائع القضیة فیما یلي

  .هكتار 800قطعة أرض بمساحة  یة البیض المستأنفمن والي ولا 16/12/1997أنه بتاریخ 

لولایة  ة والصید البحري بزیارة میدانیةحقام مسؤولون من وزارة الفلا 16/06/1996و 14بتاریخ 

البیض وبالتحدید لبلدیة الحنیثر ولاحظوا أن هذا القرار أدمج أرض غابیة وبعد التقریر الذي قامت به 

أ أ ع طلب من الوالي إلغاء  730مراسلة تحت رقم  08/07/1999اللجنة حرر وزیر الفلاحة بتاریخ 

رار الغاء الأحكام قرار التنازل القرار المنح مؤسسة طلبه كون الاستفادة غیر مطالقة مع القوانین وصدر ق

وقرار الالغاء جاء لحمایة الأراضي الغابیة ومن ثمة إلغاء القرار  10/12/1997بتاریخ  90/97رقم 

المتعلق بالحیازة على الملكیة العقاریة بموجب  83/18واستفادته من قطعة ارض في إطار القانون المستأنف

وبعد صدور القرار باشر فورا عملیات الاصلاح  651/97تحت رقم  10/021997قرار ولائي بتاریخ 

 18- 83المحدد لكیفیات تطبیق القانون  83/724من المرسوم  16واستغلال الأرض عملا بأحكام المادة 

  ورخصة 08/97تحت رقم  14/12/1997وسلمت البلدیة له رخصة الحرث بتاریخ 

 وصرف أموال طائلة في غرس 13/01/1998البناء أربعة اسطبلات لتربیة المواشي بتاریخ  

  .3الأشجار المثمرة وغابیة وبنایات

  

ومن حیث بین أن قراءة الالغاء الصادر عن والي ولایة البیض مخالفا للأحكام الوارد في القانون 

  .724-83وأحمان المرسوم  83/18

                                                           

  .76محمد رضا عبورة، المرجع السابق، ص  -1

  .130عمر بوقریط، المرجع السابق، ص  -2

یة البیض، ، المتضمن قضیة والي ولا08/04/2002، المؤرخ في 4، مجلس الدولة، الغرفة رقم 00990: قرار رقم -3

  .ضد حمیتو بوبكر، قرار غیر منشور
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وحیث أن صلاحیة إلغاء قرار الاستفادة راجع للقضاء وحده المختص وفضلا عن ذلك فإن 

ا الاجتهاد القضائي قد استقر على مبدأ أن القرار الإداري الذي یبطل قرار إداري سابقة أكسب حقوق

القرارات الإداریة ویعتبر مشوب بعیب تجاوز وانحراف سلطة لما أنه  أسبقیةلشخص ما یعد مخالفة لمبدأ 

  .یتعین أن القرار المستأنف أصاب في تطبیق القانون

  

  :التعویضرقابة : المطلب الثاني

التعویض یكتسب موضوعه أهمیة قصوى لارتباطه بالأنشطة التي  حیث أن موضوع دعوى  

الإدارة ویصاب جراؤها أشخاص بأضرار في حالة ثبوت الخطأ أو لم یثبت، ورقابة قاضي تزاولها 

جم، حیث اعتبار دعوى الموضوع مطلقة في تحدید الطریقة المناسبة لتقدیر التعویض عن الضرر النا

قضائیة ذاتیة یرفعها أصحاب الصفة والمصلحة أمام الجهات القضائیة ومن دعوى  التعویض دعوى

الخطیئة ثم بالإضافة الإداریة  المسؤولیة  خلال ذلك سیتم التطرق إلى بیان  القضاء الكامل ومن

  :الغیر خطیئة وهذا ما سیتم توضیحه فیما یليالإداریة للمسؤولیة 

  

  :)على أساس الخطأ(لمسؤولیة الإداریة الخطئیةا: الفرع الأول

الخطأ بمعنى یشترط وجود خطأ من جانب  قیام المسؤولیة الإداریة على أساسالأصل في   

ن أحد ممثلیه على الأقل ونجد ان عالشخص العام أو ممن في حكمه القیام بالمسؤولیة، فتصدر 

یر فعل تحمیل الأشخاص الإداریة بموجب المسؤولیة على أساس الخطأ ترتكز أساسا على الخطأ لتفس

تفویض ومن خلال ذلك سیتم التطرق إلى بیان تعریف المسؤولیة الإداریة على أساس الخطأ ثم تحدید 

  .1شروط قیامها بالإضافة إلى تطبیقات القضاء الإداري الجزائري

  :ركن الخطأ-أاولا

لم تعرف أغلبیة التشریعات ركن الخطأ، ولكن هناك بعض محاولات ومجهودات ذات الفقه في    

  .تعریفه

لتزام سابق مع توافر التمیز والإدراك لدى المخل جهد الالتزام، ولكن بایقصدبه الإخلال  هو 

  .2عالعقل الضار الغیر المشرو : طأ أنهالتعریف الشائع والغالب للخ

  :المرفقيلخطأصورا-أ

  :الذي تسأل عنه الإدارة صوره ثلاثة المرفقيوالخطأ 

                                                           

صالحة العمري، المسؤولیة الإداریة للمرافق الاستشفائیة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر، كلیة الحقوق  -1

  .12، ص 2013/2014والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

اس الخطأ واهم تطبیقاتها في القضاء الإداري ، مذكرة لنیل شهادة الماستر ، وداد عویسي، المسؤولیة الإداریة على أس -2

  .4، ص 2013/2014كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة محمد خیضر ، بسكرة 
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تتحقق هذه الصورة في الحالة التي تكون فیها :للمرفق العام حالة التنظیم السیئ: لصورة الأولىا-

للمرفق العام، فعندما تتوافر له كل إمكانیات المادیة  سیئالأضرار اللاحقة بالضحیة ناتجة عن التنظیم ال

والبشریة، لكنه لم یحسن تنظیم واستغلال هذه الوسائل السیر الحسن للمرفق العام، ینسب الخطأ للمرفق 

ویتحمل عبئ التعویض، وكذلك إذا ما تباطأت الإدارة في تنفیذ أمر كان یتحتم علیها تنفیذ تلك الخدمات 

  .1لأشخاص تقوم مسؤولیتها، وتتحمل عبء التعویض عن الضررعنه ضرر ل بوترت

الإدارة وظفت السید حیطوش وفق شروط غیر قانونیة، ولم تنتبه لهذه : وجاء على سبیل المثال  

سنوات عن توظیفه فأرادت الإدارة تصیح الخطأ، فلجأ إلى الغاء قرار توظیف،  8الوضعیة إلا بعد مرور 

داریة التي قررت بأن هذا التأخیر یشكل خطر مرفقي ملزما لقیام مسؤولیة فرفع النزاع إلى الغرفة الإ

  .2الإدارة

ومن مظاهر سوء تنظیم المرفق العام أیضا سوء تهویة الأماكن العمومیة التي یعمل بها   

  .الموظفون عقب تدفئتها بالفحم فتؤدي إلى تسمم العاملین

  

هذا التسییر الناتج عن عدم كفاءة أو عدم تمكن الأعوان :حالة سوء سیر المرفق العام: الصورة الثانیة -

في شروط غیر نظامیة وتمر مدة طویلة لكي نلاحظ ذلك توظیف شخصا : العمومیین، على سبیل المثال

  .3ا ملزما لمسؤولیة الإدارةدیاء، فإن هذا الأخیر یشكل خطأ محاویقوم بتصحیح الإجر 

  

هذه الصورة أحدثت نسبیا من الحالات :ق أو الجهود الإداریةحالة عدم تسییر المرف: الصورة الثالثة -

لما  فسلطات الإدارة لم تعد امتیازالخاصة بسیر المرافق العمومیة،  السابقة، وترجع إلى تبلور الأفكار

تباشره كیفما شاءت ومتى أرادت، واجب الموظف أن یؤدیها بكل أمانة وحصره على المصلحة العامة 

  .4داء الخدمة ویكون ملزم بها قانونالبي یتخذه المرفق، بالامتناع عن أي موقف سویتمثل هذا الخطأ ف

    

انعدام الصیانة العادیة، وهي صورة من صور المسؤولیة عن الأشغال : وعلى سبیل المثال

  العمومیة، والتي تؤدي في بعض الأحیان إلى حوادث المرور 

                                                           

صافیة حمیش، الضرر القابل للتعویض في المسؤولیة الإداریة ، رسالة لنیل شهادة الماجستیر ، كلیة الحقوق، یوسف  -1

  .17، ص 2011/2012، جامعة الجزائر ، بن خدة 

  .18المرجع نفسه، ص  2

  .17وداد عویسي، المرجع السابق، ص  -3

  .19صافیة حمیش، المرجع السابق، ص  -4
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رت بفصل إلى قرار تصدره الإدارة، عملا أ یرجعرر إذا كان الض:خطأ في حالة القرارات الإداریة- ب

موظف أو هدم منزل أو غلق محل أو فرض مجموعة معینة بلائحة على نشاط فردي، ففي هذه الصورة 

  : وأمثلتها یأخذ الخطأ صورة ملموسة هي

  .عدم المشروعیة بأوجهها الأربعة كما هي تعد مصدر للإلغاء، فإنها مصدر المسؤولیة

إن عیب عدم الاختصاص من أول أسباب إلغاء القرار الإداري، هو یتعلق :الاختصاصعیب عدم*

بالنظام العام ومن ثم یملك القاضي الإداري إثارته بتلقاء نفسه، إلا أن الأمر یختلف من نطاق التفریض 

  .1فلا یؤدي هذا العیب إلى تفریض الضحیة إذا كان سیقع في حالة صدور القرار من الجهة المختصة

عند صدور القرار على الإدارة احترام بعض الأشكال والإجراءات، والقاضي الإداري لا  :عیب الشكل*

یة والأشكال غیر وهر دارة، فیمیز بین الأشكال الجیع الأشكال حتى لا یعرقل نشاط الایشترط احترام جم

  .الجوهریة ومخالفة الشكل الجوهري تؤدي وحدها إلى إلغاء القرار الإداري

قد جعل القضاء الإداري هذا العیب خطأ یقیم ویستوجب المسؤولیة و :انحراف في استعمال السلطة عیب*

باستمرار إذا ما نجم عنه ضرر لأحد الأفراد، فالانحراف بصورته البشعة التي یسعى في مرحلة الإدارة 

رجل الإدارة  إلى تحقیق أهداف وأغراض شخصیة، والانحراف في صورته البسیطة التي تتمثل في مخالفة

القرار لقاعدة تخصیص الأهداف حیث یسعى رجل الإدارة إلى تحقیق مصلحة عامة للإدارة ولم یعطه 

  .2القانون سلطة تحقیقها، الأمر الذي قد یرتب ضرر لأحد الأفراد یستوجب ویعقد مسؤولیة الإدارة

ي بأنه حإرادته تتم فتو  هو حالة واقعیة أو قانونیة بعیدة عن رجل الإدارة مستقلة عن:عیب السبب*

دارة إذا تدخل باتخاذ قرار إداري دون أن یكون هناك ما، وموظف الایستطیع أن یتدخل أو أن یتخذ قرار 

سبب أي دون وجود واقعة ویتحول إلى عمل غیر مشرع إذا ما سبب ضرر للغیر أقام وردت مسؤولیة 

قد یحكم بتفویض إذا ما تسبب عن ذلك ضرر الإدارة، فالقضاء الإداري زیادة عن الحكم بإلغاء القرار 

  .3وكان عدم المشروعیة جسیمة كما هو مصدر للإلغاء، فإنه أیضا مصدر للمسؤولیة

عندما یبحث القاضي الإداري عن مخالفة القانون فإنه یفحص القرار المطعون فیه :عیب مخالفة القانون*

الأسباب القانونیة فإننا نكون بصدد قرار معیب بخطأ لى مستوى ویقوم بدراسة أسبابه، فإذا كان الخطأ ع

قانوني، أما إذا كان الخطأ یرجع إلى وقائع القرار فإننا نكون بصدد خطأ في الوقائع، ویبدو أن القضاء 

  .4یعطي دائما الحق في حین أنه یتبنى موقفا متباینا في حالة الغلط الفعلي

                                                           

عبد الحكیم مبروكي،  المسؤولیة الإداریة ، مذكرة لنیل شهادة الماستر ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة محمد  -1

  .27، ص  2014/ 2013خیضر ،بسكرة 

  .20وداد عویسي، المرجع السابق، ص  -2

  .158ص 1994الأولى،  الجزائر ، عمار عوابدي، نظریة المسؤولیة الإداریة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الطبعة  -3

  .29عبد الحكیم مبروكي ، المرجع السابق، ص -4
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خطأ إذا ارتكبت لفائدة الصالح  اللاشرعیةخیر أن في بعض الحالات لا تشكل ونستخلص في الأ

  .العام، إذ أن مسؤولیة الإدارة تقوم على أساس المساواة في تحمل الأعباء العامة

تتمثل أهمیة التمییز بین الخطأ الشخصي والخطأ :معیار التفرقة بین الخطأ الشخصي والمرفقي-ج

  .مالیة التي سیأخذ منها التعویضالمرفقي في تحدید الذمة ال

وقبل التطرق إلى تلك المعاییر سواء الفقهیة أو القضائیة یجدر بنا الإشارة إلى نشأة فكرة التفرقة   

بین الخطأین، وكان ذلك بعد إقرار مبدأ مسؤولیة الإدارة العامة في فرنسا عن الأخطاء الصادرة 

الذي نزع من اختصاص المحاكم العادیة دعاوى  1973 عنموظفیها وأول استعمال لهذه التفرقة كان عام

المسؤولیة الموجهة ضد الموظفین إذا كانت المسؤولیة قائمة على عمل إداري وكما كان الاختصاص 

  :1ینعقد للقضاء الإداري ومن خلال ذلك یستوجب التفرقة بین الخطتین

  :الفقهیة النظریات التالیةومن بین أهم النظریات والأفكار القانونیة :المعاییر الفقهیة- 1

وهو أول معیار ظهر على ید الفقیه لافبیر الذي یرى أن الخطأ الشخصي : معیار النزوة الشخصیة-

  .الذي یسأل عنه الموظف، هو الذي یظهر بنقائصه وعواطفه وتهوره وعدم تبصره ورعونته

به الموظف كإنسان معرض أما الخطأ المرفقي هو الذي تسأل عنه الإدارة العامة، فهو الذي یرتك  

  .2للخطأ أو الصواب

فهذا المعیار یبحث في بواعث الموظف المرتكب الخطأ، فیعد خطا شخصیا إذا تبین أنه حسن   

النیة، ویحمل وحده العبء النهائي لتفویض المحكوم له أجبر الأضرار المادیة والمعنویة التي لحقت 

  ن نیة الموظف مرتكب الخطأ، فیندرج هذا الخطأ ضمنحس 3بالأفراد ویعتبر خطأ مرفقیا في حالة ثبوت

  .دائرة المخاطر العادیة للوظیفة

تصدره الفقیه دوجي والقصد منه أننا نكون أمام خطأ شخصي إذا كان العون العمومي : معیار الهدف-

یسعى من خلال تصرفه إلى تحقیق أهداف شخصیة أو خاصة، فإذا ثبت ذلك تحمل المسؤولیة كاملة أما 

ذا تصرف من أجل تحقیق المصلحة العامة كنا أمام خطأ مرفقي، فالقضاء حسب هذا المعیار هو إ

الجدیر بتفسیر مقصد العون من خلال التصرف، فینفتح تحقیقا معمقا في الموضوع لیصل في النهایة 

لمرفق لتحدید أبعاد التصرف وتصنیفها عما إذا كانت عامة، وبالتالي تكون أمام خطأ مرفقي ویتحمل ا

  .4المسؤولیة أو خاصة، فنكون أمام مسؤولیة الموظف الشخصیة وهو من یتحمل التعویض

                                                           

  .123عمار عوابدي، المرجع السابق، ص  -1

  205محمد الصغیر بعلي، المرجع السابق، ص  -2

م السیاسیة ، ولید عبه، مسؤولیة الإدارة عن الأعمال  غیر التعاقدیة ، مذكرة لنیل شهادة الماستر ، كلیة الحقوق والعلو   -3

  .10،ص  2015جامعة قاصدي مرباح ورقلة،

  .31وداد عویسي، المرجع السابق، ص  -4
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ولقد انتقد هذا المعیار لكونه یبنى على الغایة من التصرف وبذلك تكون أمام مسألة داخلیة تتعلق 

  .1بالعون العمومي الأمر الذي یضفي بعض النصوص على هذا المعیار

یعرف بمعیار هوریو حیث یعتبر التصرف ركن الموظف والمرتب للضرر :فةمعیار الانفصال عن الوظی-

  .2للغیر خطأ شخصیا إذا ما أمكن فصله مادیا أو معنویا عن التزاماته وواجباته الوظیفیة وخارج مهامه

ویتحقق الانفصال المادي إذا كانت الوظیفة لا تتطلب القیام بالعمل مصدر الخطأ أصلا، ویتحقق 

عنوي إذا كنت الوظیفة تقتضي القیام بالعمل مصدر الخطأ ولكن لتحقیق غایة غیر تلك التي الانفصال الم

عامة، كما ارتكب عمدا نیة الانتقام من خصمه أو مجاملة لصدیق أو قریب 3استهدف الموظف تحقیقها

  4له، أي یتصرف على حد تعبیر الفقیه لافبیر كإنسان بضعفه وأهوائه وعدم تبصره

إذا كانت المسؤولیة الإداریة أن تقوم بدون خطأ، فلا یمكنها أن تقوم دون وجود : الضررركن  - ثانیا

ضرر، ولكي تكون المسؤولیة الإداریة قائمة بصفة فعلیة، فإنه لا یكفي وجود ضرر فقط بل یجب أن 

  .5تتوفر فیه شروط عامة في المسؤولیة الإداریة على أساس الخطأ، وهو ما سیتم التطرق إلیه

  :وط الضررشر -

لا یستحق التفویض عن أي ضرر بل یلزم أن تتوافر في الضرر القابل للتعویض في المسؤولیة 

  .مؤكدا مباشرا ، ویمس مصلحة أو بحق مشروع ریة شروط وهي أن یكون الضرر شخصیاالإدا

  

یعرف بأنه الضرر الذي یصیب الشخص في ماله وجسمه او عواطفه وقوقه التي :الضرر الشخصي-أ

تدخل في تقویم ثروته، ویمكن تقسیم الضرر الشخصي إلى الضرر الذي یلحق الأموال والضرر الذي 

  .6یلحق الأفراد

إن هذا النوع من الضرر قد یمس ذاتیة المال أو الانتفاع به ویتحقق  :الضرر الذي یحلق الأموال- ب

ل أو تخریب أرض أو أخذ سیارة، الضرر على الأموال بالاعتداء على المالیة كلیا أو جزئیا مثل هدم منز 

عبد سوایبیةضد  الدرعانفي قضیة بلدیة  31/01/2000فقد قضى مجلس الدولة في قراره الصادر في 

                                                           

  .31، ص وداد عویسي، المرجع السابق -1

  .205محمد الصغیر بعلي، المرجع السابق، ص  -2

  .11ولید عبه، المرجع السابق، ص  -3

  .140عمار عوابدي، المرجع السابق، ص  -4

  .25المرجع السابق، ص صافیة حمیش،  -5

  .وما بعدها 25المرجع نفسه، ص-6
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هو أن ضیاع السیارة ناتج عن امتناع البلدیة عن أداء واجب : وقائع فیما یليالالمجید ومن معه وتتلخص 

  .1بتسلیمهاالمحجوزة بحضیرتها، إذا قامت  المحافظة على السیارة

" أو سیقع مستقبلا"هو الضرر الحالي الذي یكون وجودا ثابتا فعلا :ضرر المؤكد المحقق الوقوعلا-ج

حتما، وبذلك فإن القضاء الإداري سوى بین الضرر الحالي والضرر المقبل واستثنى الضرر المحتمل، 

ضرر محققا وإن كان " القدرة على ممارسة المهنة مستقبلابعجر یحول دون "فالضرر الذي یصیب طفلا 

أن یحدث شخص لجاره ضررا في : في المستقبل، أما الضرر المحتمل الذي قد یقع وق لا یقع، مثال

منزله هذا الضرر المحقق یسأل عنه، أما احتمال تهدم منزل فهو غیر محقق لا یسأل عنه الحال إلا إذا 

  .2وقع فعلا

المقبل فإنه یستحق التعویض ما دام محققا، لكن امر تقدیر التفویض في هذه الحالة وأما الضرر 

قد یلجأ إلى حسن استعمال العناصر اللازمة لتقدیره، ذلك أن الضرر المستقبل یمكن التعویض عنه في 

مع حفظ المضرور في "ال إذا تجمعت لدى القاضي عناصر بالتفویض مقابل الضرر الواقع فعلا حال

بتفویض ما یجدد من ضرر، وإما أن تؤجل الدعوى حتى تستكمل الدعوى العناصر اللازمة البة المط

المؤرخ في  13260أشارت الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا في قرارها رقم .لتقدیره الضرر المستقبل

د أن السید أحسن أحمد فق: قضیة أحسن أحمد ضد وزیر الداخلیة وتتلخص وقائعها في 09/07/1977

  .3"زوجته وولدیه نتیجة الحریق الذي شب في مستودع سیارات محافظة الشرطة المركزیة للجزائر

  

نستطیع تقسیم الضرر الشخصي الذي یحلق الأفراد إلى ضرر :الضرر الشخصي الذي یلحق بالأفراد-د

الشخصیة جسماني وإلى ضرر معنوي، ومن بین الأضرار الجسمانیة التي تترب عن الاخطاء المرفقیة أو 

نجد الأخطاء الطبیة في المستشفیات، والأخطاء المرفقیة التي تؤدي إلى حوادث لتلامیذ المدارس، 

فیحصل شخص ما عجز دائم كلي أو جزئي، وهو ما أقرت به الغرفة الإداریة للمحكمة العلیا في قضیة 

عن البئر الكلي لساقة هو  بن سالم بن الرحیم لحقته أضرار شتى من العجز المؤقت والعجز الجزئي الدائم

ما یؤثر على دراسة والتمته بشبابه، حیث ان الضرر المعنوي هو الضرر الذي صیب الشخص في شعوره 

  .وعاطفته وحنانه

حیث أقرت الغرفة الإداریة للمحكمة العلیا بمبدأ التعویض عن الضرر المعنوي في قرارها رقم 

في قضیة بن حسنان أحمد ضد وزیر الداخلیة، وإذا جاء في تسبب  09/07/1977، المؤرخ في 13260

                                                           

سوابیة عبد "، المتضمن قضیة بلدیة الدرعان ضد 31/01/2000، المؤرخ في 4، مجلس الدولة، رقم 86قرار رقم  -1

  .، قرار غیر منشور"المجید

  .27صافیة حمیش، المرجع السابق، ص  -2

ضد " أحسن أحمد"، المتضمن قضیة 09/07/1977العلیا، المؤرخ في ، الغرفة الإداریة للمحكمة 13260: قرار رقم -3

  .وزیر الداخلیة، قرار غیر منشور
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القرار من حیث التعویض عن الضرر  المعنوي لإخوة الضحیة لوفاة أمهم واخواتهم، وحیث وسعت دائرة 

یین التعویض عن الخطأ الإداري لیشمل الأخوات والإخوة إضافة إلى الزوج، الأولاد، الآباء، المعن

  .بالتفویض في قانون التأمین في حوادث المرور

المتضمن  75/58المعدل والمتمم للأمر رقم  05/10مكرر من القانون رقم  182وأكدت المادة 

  .1القانون المدني للتعریف المعنوي كل مساس بالحریة او الشرف أو السمعة

ذاتیا من فقدان زوجته وولدیه بالإضافة إلى هذه الواقعة الألم النفسي الذي أحس به المدعي 

أما فیما یتعلق بالضرر ، القصر، ویمكنه المطالبة بمنح تعویض مالي عن الضرر المادي والألم النفساني

، قضیة ذوي الحقوق 01/06/2000المؤرخ في  13627المقبل قد أصدره مجلس الدولة في قراره رقم

  :ضد وزیر العدل، وتتلخص الوقائع فیما یلي) ر.أ(

مجلس الدولة بالزام المدعي علیهما أن تدفع تعویض لذوي الحقوق الضحیة توفي بالسجن قضى 

  إثر اضطرابات حدثت هناك باعتبار أن الأحداق كانت قد تسببت من طرف محبوسین كانوا رهن الحبس

  .2وعلى إثرها توفیت الضحیة، ومنتج عنها ضرر لذوي الحقوق

  

المباشر موضوع نظریات فلسفیة كثیرة باعتبار أنه یمكن  لا یزال موضوع الضرر: الضرر المباشر-ه

دائما التشكیك والجدال حول ترابط المسببات والنتائج ودراسة مسألة الضرر تتمحور حول العلاقة الموجودة 

بین الضرر عن كیفیة تحدید هذه العلاقة خاصة في حالة تعدد الأسباب حیث تسأل عن كیفیة معرفة 

  .3د الضررالسبب المباشر في حدو 

  

إن الضرر الذي یعوض عنه یجب أن یكون قد أخل بمركز :ضرر یمس بمصلحة أو بحق مشروع - و

  ةطلیحمیه القانون سواء تمثل في الس

العامة بعدم تنفیذ حكما قضائیا، ثم إبطاله لا حقا یمس حقا مكتسبا بصورة نهایة، ولا یتسبب بالتالي 

  .المحكوم له بأي ضرر

                                                           

،المؤرخ في 58 - 75، المعدل والمتمم للأمر رقم   2007ماي  13، المؤرخ في07/ 05، قانون رقم  182المادة رقم –1

  .  31، ص44، المتضمن القانون المدني، الجریدة الرسمیة العدد  1975سبتمبر  26

، ضد "ر. أ" ، المتضمن قضیة ذوي الحقوق 01/06/2000، المؤرخ في 3:، مجلس الدولة، رقم13627: قرار رقم -2

  .غیر منشور وزیر العدل، قرار

  .29صافیة حمیش، المرجع السابق، ص  -3
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المتضمن التوجیه العقاري أن عملیات استرجاع  90/25من القانون  76جاءت في نص المادة 

الأراضي المؤمنة لا یترتب أي عبئ، وأن لا تدفع الدولة أي تعویض للملك الأصلي باستثناء، ما نصت 

    .1علیه الفقرة الخامسة من نفس المادة

أساسیا لقیام المسؤولیة  تعد العلاقة السببیة بین الخطأ أو الضرر ركنا:لاقة السببیةعال -ثالثا

الطبیة ومناط وجودها رغم أنه لیس من السهل تبیانها في مجال التطبیق وأحیانا تتعدد أسباب حدوث 

  .الضرر ووقوعه أحیانا من المرضى أنفسهم مما یسبب الصعوبة في إثبات العلاقة السببیة

الثالثة المؤرخ في فة غر رقم ال 007733في قرار مجلس الدولة في قراره رقم وجاء   

، وتتلخص وقائع القضیة في شأن العلاقة )مستشفى بجایة(ضد " م ح"المتضمن قضیة  11/03/2003

بكسر على مستوى عظم الفخذ  السببیة الموجودة بین الخطأ أو الضرر، حیث اثر سقوط المستأنف أصیب

بعد العملیة التي تطلبت  حیث یومین 31/10/1995له عملیة جراحیة بمستشفى بجایة بتاریخ  وأجریت

 إنتانفي  ة الملولبة وان المستأنف تعرض لإصابة میكروبیة  وان الصحیفة الملولبةتسببتوضع الصفیح

عظم الفخذ  نمقاوم للعلاج الطبیب الذي ولج به وتم نزع الصحیفة في الشهر الموالي، وبعد نزعها تبین أ

  .2زرع العظام في عدة مراكز استشفائیة قد أصیب بتعفن أدى ذلك إلى خضوع المستأنف لعملیات

حیث یتضح جلیا أن العملیات الجراحیة المتعددة التي أجریت على المستأنف ماهي سوى نتیجة   

ة ، وان الصفیحة الملولب31/10/1995 للعملیة الجراحیة الأولى التي اجریت له بمستشفى بجایة یوم

السببیة بیم العمل الجراحي الأول أي وضع الصحیفة  للمصابة باثنان أدت إلى تعفن عظم الفخذ والعلاقة

  .ونتائج العمل موضوع هذه الدعوى بالتعویض ثانیة

حیث أن قواعد مهنة الطب تقتضي أن تتبع أیة عملیة جراحیة بفحص دقیق للأدوات المستعملة   

  .أثناء العملیة

على الحفاظ وأن المستأنف قد أخل بواجبه المتمثل في اتخاذ الاحتیاطات اللازمة من اجل   

السلامة البدنیة للمریض الموجود تحت اعوانه یشكل خطأ المرفق العام، وأنه بالنتیجة، وبما أن المستأنف 

لیة الطبیة، فإنه علیه ساهم في وجود الضرر بسبب تقصره في مراجعة آلات الجراحة المستعملة أثناء العم

  .3ملزم بتعویض الضرر، وأنه یتعین بالتالي رفض الاستئناف الفرعي

                                                           

، المتضمن التوجیه العقاري، الجریدة الرسمیة، 1990نوفمبر  10، المؤرخ في 90/25، قانون رقم 76: المادة رقم -1

  .8، ص49العدد 

شفى ضد مست" م خ"، المتضمن قضیة 11/03/2003، المؤرخ في 03: ، مجلس الدولة، رقم007733: قرار رقم -2

  .بجایة، قرار غیر منشور

الحسن كفیف، النظام القانوني للمسؤولیة الإداریة على أساس الخطأ، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر،  -3

  .214، ص2004
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عن تعویض الضرر یلتمس رفع المبالغ الممنوحة بموجب القرار الذي استأنفه ویلتمس علیه   

  .احتیاطیا، تخفیض المبالغ إلى حد معقول

رار المادیة والمعنویة التي لحقت النیة، ویحمل وحده العبء النهائي لتفویض المحكوم له أجبر الأض

  حسن نیة الموظف مرتكب الخطأ، فیندرج هذا الخطأ ضمن 1بالأفراد ویعتبر خطأ مرفقیا في حالة ثبوت

  .دائرة المخاطر العادیة للوظیفة

  :)على أساس المخاطر(الغیر الخطئیةالمسؤولیة الإداریة : الفرع الثاني

رة، قفي المسؤولیة الإداریة، حیث انها مازالت غیر واضحة وغیر مست الموضوعات تعد من أهم 

فهي تدور في حدود السلطة التقدیریة للقاضي وبعض التشریعات في نطاق التوفیق بین تحقیق فكرة 

الصالح العام من جهة وتحقیق مقتضیات حمایة حقوق الأفراد وحریاتهم، فدقة وصعوبة الموضوع یقود 

لرؤیة النسبیة التي تحیط بها ومن هذا المنطلق سنحاول إعطاء تعریف لها وشروط إلى الغموض وعدم ا

  :2قیامها وبعض تطبیقات أو مجالاتها وهذا ما سیتم شرحه بالتفصیل فیما یلي

نظام استثنائي حیث تقوم مسؤولیة : یقصد بها :تعریف المسؤولیة الإداریة على أساس المخاطر: أولا

  3نشاطها ضرر للأفراد، ولو كان هذا النشاط مشروعاالإدارة كلما ترتب عن 

نظریة المخاطر كأساس  قیشترط لتطبی:شروط المسؤولیة الإداریة على أساس نظریة المخاطر: ثانیا

  :لقیام المسؤولیة مجموعة من الشروط الواجب توافرها وتتمثل في

یة وقد تكون مصلحة معنویة مصلحة المضرور ذات قیمة مالیة أو ذات أهم إخلالعبارة عن : الضرر-1

  :وبذلك یكون للضرر نوعین) غیر مالیة(

بمصلحة المضرورة ویشترط أن یكون محققا ولا یكفي أن یكون محتمل  الإخلالهو  :الضرر المادي-أ

  4:الوقوع فقد یقع أولا یقع ویكون للضرر المادي شرطان

هو مفهوم  الإخلالإن مفهوم المصلحة التي یجب أن یحدث بها :بمصلحة مالیة للمضرور الإخلال-

واسع للمصلحة التي یعني نوعین من المصلحة، المصلحة التي یقرها القانون ویضع الحمایة لها مسبقا، 

                                                           

السیاسیة ، ولید عبه، مسؤولیة الإدارة عن الأعمال  غیر التعاقدیة ، مذكرة لنیل شهادة الماستر ، كلیة الحقوق والعلوم  -1

  .10،ص  2015جامعة قاصدي مرباح ورقلة،

عبد الفتاح صالحي، مسؤولیة الإدارة عن أعماها المادیة المشروعة، رسالة لنیل شهادة الماستر، كلیة الحقوق والعلوم  -2

  .40، ص 2012/2013السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

ن الأعمال الضارة ،دار وائل للنشر والتوزیع ،عمان ،الأردن  ، علي خطار شنطاوي ، المسؤولیة الإدارة العامة ع-  3

  , 245،ص 2008الطبعة الأولى ،

  . 207عمار عوابدي ، المرجع السابق ،ص- 4
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بحق  إخلالوالمصلحة التي تعني في ذات الوقت مجرد المصلحة المالیة للمضرور، ویكون الضرر إما 

  .رد المصلحة المالیة للمضروربمج إخلالاالمضرور أو 

موت شخص : ، أن یكون قد وقع فعلا أو سیقع حتما على سبیل المثالیشترط فیه:یجب أن یكون محققا-

  .1أو إصابته بتلف في جسمه أو في ماله أو في مجرد مصلحة مالیة

الغیر فهو الذي یصیب الشخص في مصلحة مالیة وبل یصیب المصلحة :الضرر الأدبي أو المعنوي- ب

  :2المالیة، ولقد أمكن حصر بعض الحالات وصور الضرر المعنوي في الحالات الآتیة

الجروح، التلف، التشوهات، فكل ذلك یكون ضررا ادبیا  :ضرر أدبي أو معنوي یصیب الجسم مثال- 

  .ومادیا

القذف، السب، وهتك العرض، الاعتداء على  :ضرر أدبي یصیب الشرف والاعتبار والعرض مثال- 

  .لكرامةا

  .كالاعتداء على الأولاد، الأم، الأب، الزوجة، الزوج :ضرر أدبي یصیب العاطفة والشعور مثال- 

یعد الشرط الأساسي في المسؤولیة :شروط توافر العلاقة السببیة بین أعمال الإدارة والضرر الناجم- 2

شخص لا تسأل إلا عن  سواء كان أساسها الخطأ أو المخاطر، فمن البدیهي أن الإدارة شأنها شأن أي

الأضرار التي تعتبر نتیجة النشاط الإداري الذي سبب الضرر، وكي تقوم هذه المسؤولیة لابد من توافر 

العلاقة المباشرة ما بین عمل الإدارة والضرر الناجم عنه وهو ما یسمى بالعلاقة السببیة أو ارتباط 

جاء في قرار آخر لمجلس الدولة وتتلخص وقائع .3الأسباب وهي مطلوبة في كل صور المسؤولیة القانونیة

القضیة في سقوط طفل ببحیرة، فأكد مجلس الدولة وجود علاقة نسبیة مباشرة ما بین الضرر المتمثل في 

حراسة البركة المائیة أو تسییجها : وفاة الضحیة وعدم أخذ البلدیة التدابیر الضروریة لمنع الضرر مثل

  :وجاءت أسباب القرار فیما یلي

                                                           

  .46عبد الفتاح صالحي، المرجع السابق، ص  - 1

  .209عمار عوابدي، المرجع السابق، ص  - 2

المخاطر والأشغال العمومیة نموذجا، مذكرة لنیل شهادة الماستر، یاسمینة بجقلال،  المسؤولیة الإداریة على أساس  - 3

  .24، ص 2014كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
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حیث أن البلدیة لا تستطیع ان تنتفي مسؤولیاتها، وأن علاقة السببیة ثابتة إذ أن وفاة الضحیة "

  .1"كان سبب سقوطه في تلك البركة

لقد كان قرار مجلس الدولة في ):تطبیقات( المجالات الناجمة عن الأشغال العمومیة : ثالثا

ه سن المسؤولیة على أساس المخاطر ضد وزیر العدل أو قرار  Thoulellorفي قضیة  03/02/1956

  . التي یسبب فیها الأحداث المجرمین" بدون خطأ"

حیث هرب الاثنان من الأحداث الموجودین بإحدى مراكز التربیة عندما كانوا في نزهة نضمها   

 مسؤولیة الاصلاحیة وقام بسرقة أحد المنازل المجاورة، ورغم انعدام الخطأ لأن المشرفین بلغوا عن هروب

  .الحدثین، إلا أن مجلس الدولة الفرنسي قضى بالتعویض

إن مخاطر والحقیقة أن هذا القرار یضیف جدیدا أو یؤكد قدیما، فالجدید أنه من الآن فصاعدا ف  

الجوار تشتمل كافة النشاطات الخطرة ولیس انفجار الأشیاء فقط كما كان الأمر في قضیة 

DesroziersReznault والقدیم أن قرار ،Thouzellier  مازال متمسكا بفكرة الجوار حیث لا تعوض إلا

  .2الأضرار اللاحقة بالأشخاص والملكیات المجاورة

ثم بین مجلس الدولة موقعه وأعاد النظر في مفهوم الجوار خاصة بعد تطور وسائل النقل السریعة   

أصبح القضاء الإداري التي تسمح للأحداث الفارین من ارتكاب جرائمهم بعیدا عن مراكزهم وعلى ذلك 

یأخذ بنظریة المخاطر غیر العادیة للغیر بدلا من المخاطر غیر العادیة للجوار، مما أدى إلى توسیع 

مفهوم الضحایا الذین لهم الحق في التعویض عن هذا النوع من الضرر مع اشتراط أن یكون ثار فرار 

  3والضررالحدث من مركزه وهذا التلاشي العلاقة السببیة بین القرار 

ثم بین مجلس الدولة موقعه وأعاد النظر في مفهوم الجوار خاصة بعد تطور وسائل النقل السریعة   

التي تسمح للأحداث الفارین من ارتكاب جرائمهم بعیدا عن مراكزهم وعلى ذلك أصبح القضاء الإداري 

ار، مما أدى إلى توسیع یأخذ بنظریة المخاطر غیر العادیة للغیر بدلا من المخاطر غیر العادیة للجو 

مفهوم الضحایا الذین لهم الحق في التعویض عن هذا النوع من الضرر مع اشتراط أن یكون ثار فرار 

  .الحدث من مركزه وهذا التلاشي العلاقة السببیة بین القرار والضرر

ن ناحیة رقابة الإلغاءعلى عدم قابة على قرارات الضبطیة الإدارییونستخلص أن الرقابة القضائیة هي الر 

ساس الخطأ وإما أالمشروعیة الداخلیة والخارجیةمن ناحیة أخرى رقابة التعویض في تقریر المسؤولیة على 

  .طرعلى أساس المخا

                                                           

  .88المرجع السابق، صیاسمینة بجقلال،  -1

، دیوان المطبوعات الجامعیة، "دراسة مقارنة"مسعود شیهوب، المسؤولیة من المخاطر وتطبیقاتها في القانون الإداري  -2

  .74، ص 2000الجزائر، 

  .74المرجع نفسه، ص  -3
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  :الأولخاتمة الفصل 

داري في سلطات الضبط الإ دو دحكره من خلال الفصل الثاني الدي تناولنا فیه ذلما سبق  ایدتأك

المشروعیة حیث تعددت  أمفهوم مبد إلىتطرقناالظروف الغیر العادیة من خلال دراستنا لهدا الفصل 

والتشریعیة والقضائیة كما قمنا بإبراز اهم مصادره منها المكتوبة والاخرى  الفقهیةتعریفات من الناحیة 

  . الغیر المكتوبة

 ةالتقدیریي تمثل في السلطة تالمشروعیة وال مبدأوحدود أالى نطاق  تطرقنالك ذالى  وبالإضافة

  ,ةالاستثنائیالى الظروف  وبالإضافةواعمال السیادة 

خیر نتطرق الى مشروعیة القرارات الاداریة الضبطیة من الناحیة الخارجیة أي ركن أو 

  .ومن الناحیة الخارجیة أي ركن المحل والسب وركن الغایة والإجراءاتالاختصاص والشكل 
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بعدما تناولنا في الفصل الأول حدود سلطات الضبط الإداري في ظل الظروف العادیة، ویتعین 

مات، فمتطلبات السلطة تتزاید علینا معرفة تلك الأحكام في الظروف الاستثنائیة، ففي أوقات الحرب والأز 

    .عادة عن طریق إجراءات الضبط الجدیدة وتلي 

الحمایة على كیان الدولة  قلكن سقوط الظروف الاستثنائیة القائمة ضرورة من أجلها تحقی

اختلاف الزمان في لحظات معینة من الزمن تدفع إلى بوالجماعة من الانهیار واختلاف سلطات الضبط ف

داري، وتسمى هذه الحالة في ظل القانون أقصى مدى وتتطلب اتساعا هائلا في سلطات الضبط الإ

، فسلطات الضبط الإداري في الظروف العادیة تتطلب الحفاظ على النظام 1الإداري بالظروف الاستثنائیة

العام في الظروف الاستثنائیة غیر كافیة، فیتطلب إعطائها سلطات أوسع لمواجهة تلك الظروف الغیر 

توقعة وینتج عن اتساعها السلطات واختصاصات الإدارة في العادیة وتحد بشكل فجائي وبصورة غیر م

الظروف الاستثنائیة، أن لبعض القرارات والإجراءات الإداریة التي تكون غیر مشروعة في ظل الظروف 

مشروط  والإجراءاتالمشروعیة على مثل القرارات  إخفاءالعادیة وتصبح مشروعة نتیجة الظروف بمعناها 

  .2كون متخذ وضروریا ومواجها لظروف استثنائیةی والإجراءبتقیید هام 

وعلى الرغم من قیام الظروف، إلا أن الرقابة تبقى قائمة على تصرفات وقرارات سلطات الضبط 

یتم توسیعه من طرف القاضي وتحت  قف إنماالإداري، ذلك مبدأ المشروعیة لا یستبعد أو یتعطل ویتو 

ضاء تظل قائمة في ظل الظروف باعتباره ملجأ حصینا لحمایة رقابته احتراما لدولة القانون، ورقابة الق

  .3الحریات وركنا مبینا لإقامة الحق والقانون

  

  

  

  

                                                           

  .97حیاة غلاي، المرجع السابق، ص  -1

  .213محمد رفعت عبد الوهاب، المرجع السابق، ص  -2

  .290، ص 2004محمد الصغیر بعلي ، القانون الإداري، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر،  -3
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  :فهوم نظریة الظروف الغیر العادیةم: المبحث الأول

إن أعمال الإدارة في الظروف العادیة تكون خاضعة لمبدأ المشروعیة، وكل مخالفة لهذا المبدأ 

الطعن في قراراتها، وهذا النوع سرعان ما یأخذ مدلولا مغایرا تماما في ظل الظروف یمثل قرارا لقبول 

الأرواح والممتلكات  الاستثنائیة، أین یتحقق معها تهدید استقرار الدولة ومؤسساتها من جهة وأمن وسلامة

ل الأعمال الإداریة تتصف بعدم شرعیتها في ظشرعیة د تكون ومثل هذه الظروف ق من جهة أخرى،

الظروف العادیة، وهذه الضرورة الملحة لمواجهة مثل الظروف تستدعي إناطة صلاحیات واسعة وغیر 

  .1مألوفة للإدارة بشكل تقرره الشرعیة الاستثنائیة التي تخالف الشرعیة مثل هذه الظروف

وتكمن دراسة مضمون نظریة الظروف الاستثنائیة تقتضي التطرق إلى تعریفها، بالإضافة إلى 

ظام القانوني لنظریة الظروف الاستثنائیة وهذا ما سیتم توضیحه والقول بأننا بصدد فعل الظروف الن

  .2الاستثنائیة حقیقة

  العادیة تعریف نظریة الظروف الغیر: الأولالمطلب 

ددت ظروف تهدد الدولة كلها أو جزء منها بالاضطرابات وتعرض سلامتها حإذا صادقت و 

تتسع سلطات الإدارة عن النطاق القانوني العادي حتى تستطیع مواجهة هذه للخطر، فمن المنطقي أن 

الظروف بما یتناسب معها من الإجراءات غیر العادیة، ففي مواجهة وإزاء ظروف غیر عادیة واستثنائیة 

لا بعد أن تعمل السلطة التنفیذیة بوسائل أیضا غیر عادیة واستثنائیة وإلا تعرض الأمن والنظام وسلامة 

  .لمجتمع للخطر والانهیار، فسلامة الدولة فوق القانون، لأنه بدون الدولة لا وجود لأي قانونا

ناحیة مقابلة، مهما كانت قوة المنطق الذي یبرر اتساع سلطات الإدارة إزاء الظروف  من ولكن

ة على التي تمنع الاعتداءات غیر المبرر . الاستثنائیة، فمن الضروري أیضا وجود الضمانات والحدود

                                                           

ثنائیة في الجزائر، مذكرة التوازن بین سلطات الضبط الإداري والحریات العامة في ظل الظروف الاستمسعودة مقدود، -1

  . 66،ص.201/ 2016لنیل شهادة الدكتوراه ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،جامعة محمد خیضر ، بسكرة ،

، دار المطبوعات الجامعیة، الاستثنائیةمراد بدران، الرقابة القضائیة على أعمال الإدارة العامة في ظل الظروف   -2

  .25، ص 2008الإسكندریة، 
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ة حریات وحقوق الأفراد، وهذا بالفعل ما یتولاه مجلس الدولة بالسهر على توفیر الحدود السلیمة الواجب

  .1على سلطات الإدارة الاستثنائیة

  :وفیما یلي نستعرض كیف تناوله التشریع والقضاء والفقه فیما یلي

  :عيیشر تالتعریف ال: الفرع الأول

بعض التشریعات والدساتیر  تنصلم تستعمل التشریعات المختلفة عبارة الظروف الاستثنائیة وإنما 

م حالات الظروف الاستثنائیة من خلال نص علیها نظ، التشریع الجزائري 2یر معینةدابعلى اتخاذ ت

ة الحالة یقرر رئیس الجمهوری: وما بعدها حیث نص على 107في مواده  2016الدستوري لسنة  التعدیل

الاستثنائیة إذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم یوشك أن یصیب مؤسساتها الدستوریة أو استقلالها أو 

  .3سلامة ترابها

استشارة رئیس المجلس الشعبي الوطني ورئیس مجلس الأمة ورئیس  إلا بعدولا یتخذ مثل الإجراء 

  .الوزراء المجلس الدستوري والاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن وجلس

  التعریف الفقهي: الفرع الثاني

بسیوني على أنها أحوال الف هاشم عرفها الأستاذ عبد الرؤو : اتخذت عدة تعریفات منها

غیر مألوفة تحیز لها الخروج مؤقتا عن مبدأ المشروعیة وهذه  شادهولة، وتطبق أثناءها قواعد الدتمربها

الشروط تسمح باتخاذ تدابیر سریعة لحمایة أمن الدولة ونظامها العام ومرافقها الأساسیة لما یهددها من 

  .4مخاطر تنعت عن الظروف

                                                           

  .209، المرجع السابق، ص رفعتعبد الوهاب محمد   -1

فؤاد بوخمیس، تطبیقات نظریة الظروف الاستثنائیة على الأعمال القانونیة للإدارة، مذكرة لنیل شهادة الماستر، كلیة  -2

  .11، ص 2016/2017الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة زبان عاشور، الجلفة، 

  .21، ص 2016دستوري لسنة ، التعدیل ال107: المادة رقم -3

  .215عبد الرؤوف هاشم البسیوني ، المرجع السابق، ص  -4
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سلامة بأنها ظروف خارجیة خطیرة وغیر متوقعة وتهدد : وعرفها أیضا محمود رفعت عبد الوهاب

 قعها، أو حدوث فتنة مسلحة، أو كوارثالدولة كلها أو أحد أقالیمها، مثل حالة الحرب أو التهدید الجدي یو 

  .1أو انتشار وباء

التدابیر التي یمكن للدولة اتخاذها في حالة وما یلاحظ من بین هذه التعریفات أنها اهتمت ب

: الفریق الأول: ینقسم إلى فریقین هما وحیث الفقها جعلها تتسم بالبساطة، الظروف الاستثنائیة وهذا م

الظروف تستدعي جملة  یعرف نظریة الظروف الاستثنائیة بالمفهوم الواعي هي عبارة عن مجموعة من

  .للظروف العامة والإجراءات غیر تلك المؤثرةمن القوانین 

ظمة لمواجهة الظروف عبارة عن مجموعة من القوانین المن: بینما عرفها الفریق الثاني من الفقه

التنفیذیة الغیر العادیة التي تهدد أمن الدولة سواء صدرت من السلطة التشریعیة أو خولت للسلطة 

  .2أثناء الظروف والتصرف

بعض الإجراءات التي تعد غیر مشروعة  أنفكرة تتضمن في مفادها  :بأنهویعرفه الفقیه دیلوبادر 

تعتبر مشروعة في بعض الظروف ، ویتسع نطاق المشروعیة العادیة في  أنفي الأوقات العادیة ، یمكن 

بالمشروعیة الاستثنائیة التي تتمتع السلطة  ما یسمىالظروف العادیة في الظروف الاستثنائیة لیوجه 

  .3الإداریة على أساسه باختصاصات واسعة لم یكن یعطیها لها القانون من قبل 

،ویرى وجود دلك النظریة ادا واجهت  أمثلة وتضعهارح عن طریق ط الطماويویعرفه سلیمان 

لم یكن تمت تشریع یخول و  معها التقید بقواعد المشروعیة العادیة، الاستثنائیة لا یمكن الظروف  الإدارة

  .السلطات كافیة لمواجهة هده الظروف  الإدارة

                                                           

  .234عبد الوهاب محمد رفعت، المرجع السابق، ص  -1

نوال بن الشیخ، الضبط الإداري وأثره على الحریات العامة، مذكرة لنیل شهادة الماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،  -2

  .40، ص 2012/2013ورقلة، جامعة قاصدي مرباح، 

  ,15، المرجع السابق ،ص فؤاد بوخمیس -3
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ممیزة  لائحیةبسلطة  الإدارةعلى تلك النصوص الدستوریة والتشریعیة هو تمتع  ما یترتبأهملعل و 

لوائح  إصدار: وهي مجملها سلطة الاستثنائیة لكونه تتعدى دائرة التشریع سواء في ظروف العادیة مثل 

  ..1.مثل قوانین الطوارئ الاستثنائیةالضبط الإداري او في الظروف 

یقتصر على ولا الضرورةلایتعلق بنظریة لأمر اإن  أوضحزید فهمي  أبوالدكتور مصطفى  أما

بنظرة عامة  لأمریتعلق ابل  الإداريتوسیع سلطات الضبط الإداري دون غیره من موضوعات القانون 

تمكینا  الإدارةودلك لكي تتمكن  دون استثناء الإداريعلى موضوعات القانون  الاستثنائیة وتنطبقللظروف 

رقابة مجلس الدولة  في ظروف قاسیة على ان یتم دلك كله تحت بأعبائهامشروعا من القیام 

المفهوم الواقعي لتعریف بنظریة الظروف  إلىالفقه القانوني اتجه البعض منه  أنحیث .2وإشرافه

مواجهتها  وبتعذرتحدق بها  أوالظروف التي تحل بالبلاد  الأحداث أویفصد بها تلك  الاستثنائیة التي

للمفهوم القانوني للظروف  البعض الأخرالمفعول ، بینما توجه بالقواعد القانونیة القائمة والساریة 

للمواجهة ماقد یطرأ من وقائع  الإداریةوالدي یشمل مجموعة القواعد التي توضع بید السلطة  الاستثنائیة

  .3.غیر عادیة

  :التعریف القضائي: الفرع الثالث

قضاء أمام غیاب تعریف نظریة الظروف الاستثنائیة على مستوى الفقه أو التشریع، فقد حاول ال

بوضع لها تعریفا لها، حیث أن هذه النظریة نشأت في ظل الاجتهادات مجلس الدولة الفرنسي لمواجهة 

مختلف الظروف الطارئة وتعطي للإدارة صلاحیات غیر مشروعة في ظل الظروف العادیة لتصبح 

  .مشروعة بحكم الظرف الاستثنائي ویطل علیها بلا مشروعیة

ل تحدید مختلف الشروط التي یدل توافرها على وجود ظروف فنجد هنا القضاء الإداري حاو 

وط ر استثنائیة، كما وضع الحدود التي تحكم سلوك الإدارة في مثل هذه الظروف، فتستلزم بجملة من الش

                                                           

لدفاتر السیاسة والقانون )دراسة مقارنة (إسماعیل جابوري ، نظریة الظروف الاستثنائیة وضوابطها في القانون الجزائري -1

  . 36ص 35، العدد الرابع عشر ، كلیة الحقوق ، جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة ، ص 

  .15بوخمیس ، المرجع السابق ،ص فؤاد -2

  .73مسعود مقدود ، المرجع السابق ، ص  -3
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، وحیث أن القضاء الجزائري 1المحتملبما یتلاءم مع الظرف الاستثنائي  واعد المشروعیةقمن اجل توسیع 

  .2أشار إلیها واعتبرها نظریة من صنع القضاء فقط لم یعرف النظریة بل

،غیر انه میز بین الظروف  الاستثنائیةورغم دلك استعمل مجلس الدولة الفرنسي عبارة الظروف 

غیرها من الظروف علیه تسمیة نظریة سلطات الحرب وبین  وأطلقالاستثنائیة التي تنشا بسبب الحرب 

قرر مجلس  الاستثنائیة، وتطبیق نظریة الظروف  الاستثنائیةف علیها تسمیة الظرو  أطلقوالتي  الأخرى

على  الاستثنائیةالمفیدة للحریات الفردیة في ظل الظروف  الأنظمة الإداریةالدولة الفرنسي مشروعة بعض 

في سن بعض المرسوم التي  بمشروعیةالرغم من عدم مشروعیتها في ظل الظروف العادیة ،كما قضت 

  ,العادیة   المالیة غیرتفوق في مقدارها الحدود المقررة قانونا ودلك لمواجهة الاحتیاجات 

الاستثنائیة أي محاولات لتعریف حالة الظروف  فلا توجدالجزائري  الإداريفیما یخص القضاء  أما

  .3نیابته الاكتفاء بما ورد في القضاء الفرنسي كما سبق إلىیدفعنا  الأمر

  :نوني لنظریة الظروف الغیر العادیةقاالنظام ال: المطلب الثاني

قد تبقى النصوص القانونیة الموضوعیة لتنظیم عاجزة على ما یطرأ على مستجدات یجب 

الظروف الغیر  إصلاحاظ على النظام العام، وذلك لما تفرضه الضرورة تحت مجابهتها بهدف الحف

الذي یدفع بالدولة للخروج عن قواعد المشروعیة المقررة للظروف العادیة، بهدف التمكن  الأمرالعادیة، 

من التصدي لها من شأنها تهدید كیان الدولة واضطراب نظامها ومن خلال كل ذلك تتمثل الظروف 

الحرب  والطوارئ وحالتي حالتي الحصارنوني في بعض الحالات ألا وهي الاستثنائیة المنظمة بنص قا

  :4حالة استثنائیة وهذا ما سیتم توضیحه فیما یليوالالتعبئة و 

  

  

                                                           

  .78وص  77د مسعودة مقدود، المرجع السابق، ص -1

لنیل شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،  تثنائیة والرقابة القضائیة، رسالةحمزة نقاش، الظروف الاس -2

  .9، ص 2010/2011جامعة منتوري، قسنطینة، 

  . 15بوخمیس ، المرجع السابق ،ص  فؤاد -3

  .108حیاة غلاي، المرجع السابق، ص  -4
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  :  حالتي الحصار والطوارئ: الفرع الأول

سنتطرق إلى تعریف كل من حالتي الحصار والطوارئ إلى إبراز الشروط الواجب توفرها بالإضافة 

  :إلى تطبیقات القضاء الإداري الجزائري وهذا ما سیتم توضیحه فیما یلي

  :الحصار والطوارئ حالتي تعریف: أولا

  :حالة الطوارئ-أ

  : على أنها ئ فد عرفها الفقیه لوبادروتباینت بخصوص تعریف نظام حالة الطوار  التعاریفتعددت  لقد

« Système exceptionnel justifie Pa L’idée Dy drayer national »1 

على كل أو جزء من الإقلیم المهدد أو الذي  قهعبارة عن نظام استثنائي یمكن تطبی :خرآوتعریف 

یوجد فیه أزمة، ومن آثاره یمنح السلطات الممیزة لرجال البولیس، وتتمتع في مجال تقید الحریات العامة 

  .2متع بها في حالة حصار السلطات المركزیةبسلطات أو مع تت

ئیة تبرر ضرورة تسلح وتعرف أیضا هي حالة استثنائیة التي تتعرض فیها الدولة لظروف استثنا

السلطة التنفیذیة بسلطات استثنائیة لمواجهة ما تمثله من أخطار، ویجب التفرقة بین قانون الطوارئ وحالة 

الطوارئ باعتبار قانونها دائما من قوانین الدولة بینما حالة الطوارئ هي تمثل ظرف فعلي یتمثل في 

  .3"إجراءات استثنائیة اتخاذإحداث استثنائیة تبرر 

وهناك تعریف آخر هي تعد تدبیرا استثنائي لدفع الخطر الشدید تتعرض له سلامة البلاد وأمنها 

  .4والذي لا یمكن للسلطة التنفیذیة مواجهته لتشریعات والإجراءات العادیة

وحیث تتخذ حالة الطوارئ في الظروف الصعبة وأثناء تفاقمها باعتبارها أن أمن وسلامة الدولة 

لها التفوق من حیث الأولویة على حقوق وحریات الأفراد من أجل الحفاظ على كیان  تقتضي أن یكون
                                                           

1- André De Laubadere, traité élémentaire de droit administratif, L.G.D, paris, 1966, P130. 

  .109حیاة غلاي، المرجع السابق، ص  -2

، جامعة دمشق، 30ي ظل حالة الطوارئ، مجلة جامعة البحث، العدد عبد الرزاق زین تولین، حمایة الحریات العامة ف-3

  .55، ص 2017

  .56المرجع نفسه، ص  -4
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عین الاعتبار معیار التوازن من حیث الضرورة بالدولة وضمان استمراریة وحمایة مؤسساتها مع الأخذ 

من التعدیل  105والاهتمام بالصالح العام المشترك للحد من تدهور الوضع، وورد في نص المادة 

یقرر رئیس الجمهوریة إذا دعت الضرورة الملحة حالة الطوارئ أو المثار : "ما یلي 2016توري لسنة الدس

لمدة معینة بعد اجتماع المجلس الأعلى للأمن واستشارة رئیس مجلس الأمة، ویتخذ كل التدابیر اللازمة 

  .1"بغرفتیه المجتمعین معالاستیعاب الوضع، ولا یمكن تمدید الحالتین إلا بعد موافقة البرلمان المنعقد 

حیث تمتد سلطات هیئات الضبط الإداري إلى حد إعلان حظر التجول، حیث لم تطب بموجب 

إلى ویتضمن إعلان حظر التجول في بعض الولایات من العاشر ونصف لیلا  92/44المرسوم الرئاسي 

الحفاظ على النظام العام  ، وكذلك صدر قرار وزاري یتضمن التنظیم العام لتدبیر2اغایة الخامسة صباح

یة في التفویض إلى قادة النواحي العسكر  في إدارة حالة الطوارئ وحیث نص في مادته الثالثة على إمكانیة

على النظام العام ومن خلال ما تقدم نصا إلى أن حالة الطوارئ لها آثارها في توسع سلطات فاظ حال

والاجتماع والانتقال والمرور والتجول ووضع الحدود هیئات الضبط الإداري وذلك بتنفیذ حریة الأشخاص 

على نشاطات الأحزاب والجمعیات، وكلها تدابیر تسمح للإدارة بتسییر حالة الطوارئ إلى غایة استتباب 

  3الوضع الأمني

  

  

  

  

  

                                                           

  25، ص 2016التعدیل الدستوري لسنة ،105: المادة رقم -1

، المتضمن إعلان حضر التجول في تراب بعض الولایات، الجریدة الرسمیة، العدد 30/11/1991: القرار المؤرخ في -2

85.  

، یتضمن تنظیم الحفاظ على النظام العام في إطار حالة الطوارئ، 10/02/1992لقرار الوزاري المشترك، المؤرخ في ا -3

  .11الجریدة الرسمیة، العدد 
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  :حالة الحصار- ب

  :یمكن تعریف حالة الحصار على أنها

فتدخل دولة من قبل دولة أخرى وحینها هو الوضع الذي یوجد فیه مكان الحرب بین دولتین، 

  .1یة العسكریةیش المحتل، وتلك هي الأحكام العرفتتركز السلطة بین قائد الج

فتعد حالة الحصار بأنها تستطیع العمل على مواجهة أشد الظروف القسوة التي : وبمفهوم آخر

طات المدنیة من مباشرة مهامها تمر بها الدولة قبل اللجوء إلى حالة الحرب، والتي لا تستطیع فیها السل

ء العسكري مقام اومواجهة هذه الظروف، وبذلك تحل السلطة العسكریة محل السلطة المدنیة، ویقوم القض

  .2القضاء العادي في كثیر من الحالات

عنها بهدف تقویة  والإعلان 91/196وقد تم تقریر هذه الحالة في ظل المرسوم الرئاسي رم 

یود التي وضعت للحالات العادیة المألوفة، قخاصة، وتحریرها من بعض ال السلطة ومنحها سلطات

  .ویرخص لها بتقید الحریات والحقوق وفقا ما یشترطه الأمر بمجابهة الظرف الاستثنائي

تقریر حالة الحصار : من نفس المرسوم السالف الذكر أن 2و 1حیث ورد في نص المادتین 

على الساعة الصفر لمدة أربعة أشهر عبر كامل التراب الوطني، غیر أنه  1996یونیو  5ابتداء من یوم 

 منه على هدف حالة الحصار هو 2یمكن رفعها بمجرد استتباب الوضع وحیث ورد كذلك في نص المادة 

والجمهوریة، واستعادة النظام العام وكذلك السیر  الدیمقراطیةالحفاظ على الاستقرار المؤسسات الدولة 

  .3"العادي للمرافق العمومیة، بكل الوسائل القانونیة والتنظیمیة

                                                           

نجیب دهینین ، سلطات الضبط الإداري، مذكرة لنیل شهادة الماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولاي  -1

  .65، ص 2014/2015طاهر، السعیدة، 

عبد الرحمان نقیدة ،ـ نظریة الظروف الاستثنائیة في القانون الجزائري، مذكرة ماجستیر في الحقوق، جامعة عنابة،  -2

  .76، ص 1990الجزائر، 

، المتضمن تقریر حالة الحصار، 1991جوان  04، المؤرخ في 91/1996: ، المرسوم التنفیذي رقم2و 1المادتین رقم  -3

  .3، ص 29الرسمیة، العدد الجریدة 
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وعلیه یمكن القول أن تأثیر حالة الحصار على الحریات والحقوق یعد أمر ضروري وإلزامي 

  .1لمزدوجبالنظر إلى التدخل ا

  :الشروط الشكلیة والموضوعیة لحالتي الحصار والطوارئ: ثانیا

ومن خلال النصوص القانونیة المنظمة لحالتي الحصار والطوارئ بدأ أولا بالدستور والمراسیم نجد 

هناك شروط شكلیة وأخرى موضوعیة لابد التقید بها من أجل تقریر حالة من هذه الحالات والحفاظ على 

  :العامة والحقوق وسلطات البرلمان وسیتم تناولها فیما یليالحریات 

  :الشروط الشكلیة لحالتي الحصار والطوارئ-أ

  :فیما یلي 2016من التعدیل الدستوري لسنة  105تتمثل هذه الشروط حسب نص المادة 

یعد إجراء شكلي باعتبار رئیس الجمهوریة هو من یترأس : اجتماع المجلس الأعلى للأمن-1

على أن  2016من التعدیل الدستوري لسنة  197المجلس الأعلى للأمن وهذا ما نصت علیه المادة 

رئیس الجمهوریة في كل ، مهمته تقدیم الآراء إلى منیؤسس المجلس الأعلى للأمن یرأسه رئیس الأ

  ".القضایا المتعلقة بالأمن الوطني

  .2من وعملهتنظیم المجلس الأعلى للأ كیفیاتوتجدد رئیس الجمهوریة 

فبموجب هذه المادة نجد رئیس الجمهوریة یتكفل بتنظیم ورئاسة المجلس الأعلى للأمن ورغم ذلك 

لا یستطیع اتخاذ قرار انفرادي، دون اجتماع المجلس الأعلى الذي حددت مهمته دستوریا بتقدیم الآراء 

  .3فیكل القضایا المتعلقة بالأمن الوطني

في ظل النظام الدستوري القائم على أساس مبدأ :الوطني شارة رئیس المجلس الشعبياست- 2

د سیاسي وقانوني، وخاصة إن كان الرئیس یحظى عالفصل بین السلطات تعتبر هذه الاستشارة ذات ب

                                                           

  .114، المرجع السابق، ص حیاة غلاي -1

  .43ص  ،2016، التعدیل الدستوري لسنة 197: المادة رقم -2

  .271، ص 2003السعید بوشعیر، النظام السیاسي الجزائري، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر،  -3
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بالأغلبیة السیاسیة ویكون منها رئیس الغرفة البرلمانیة المنتخبة، فرأیه رأي الأغلبیة ویدلي به مراعیا 

  .1یتمسك بها رئیس الجمهوریةالظروف والملابسات 

  :استشارة مجلس الأمة - 3

تعتبر استشارته منطقیة بالنظر إلى وظیفة رئیس مجلس الأمة للممثلین في السلطة التشریعیة، 

المجلس الأعلى للأمن وآرائه لها أبعاد قانونیة وسیاسیة وبالإضافة إلى  أعضاءوبالإضافة إلى كونهما من 

  .2ة البرلمان ویعتبر المرآة العاكسةانلهیئة للحفاظ على سمعة ومكالمطالبة الدائمة من بل ا

  :استشارة الوزیر الأول- 4

باعتبار الوزیر الأول ممثلا آخر للسلطة التنفیذیة وهو المكلف دستوریا بتنفیذ القوانین والتنظیمات 

منطق موقعه وهو أكثر درایة بالواقع والأوضاع وتطور الأحداث وتغیرات الحیاة في المجتمع من 

نعكاسه على الوضع العام للدولة، وما یستلزم استشارته قبل إعلان حالة الطوارئ توري، وتقدیر االدس

ویبدي رأیه بخصوص الإجراءات التي تساهم في استفادة النظام والتوازن المفقود، وحیث لا یوجد نص 

  .3تور من أي ید یلزمه بذلكتقید أو یلزم رئیس الجمهوریة بالأخذ برأي الاستشاري حیث حرره الدس

  :استشارة رئیس المجلس الدستوري - 5

وهذه الاستشارة ضروریة طالما أن رئیس المجلس الدستوري هو الهیئة الأولى المكلفة بالسهر 

ر لاحق، وجاء في سیاق على مراقبة مدى دستوریة القوانین إما برأي بل أن تصبح واجبة لتنفیذ أو برا

إذا ارتأى المجلس الدستوري أن نصا تشریعیا أو تنظیمیا ":2016الدستوري لسنة  من التعدیل 191المادة 

  .4"د هذا النص أثره ابتداءمن یوم قرار المجلسقغیر دستوري، یف

                                                           

جامعة رسالة لنیل شهادة الماجستیر جلول  مولودي ، حمایة الحقوق والحریات أثناء حالة الطوارئ في النظام الدستوري، - 1

  .49، ص 2009/2010محمد خیضر، بسكرة، 

  .118حیاة غلاي ،المرجع السابق ،ص–1

  . 50جلول مولدي ،المرجع السابق ،ص–2

  .41،ص2016لسنة ،التعدیل الدستوري  191المادة رقم –3
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وبخصوص الرأس الذي یقدمه رئیس المجلس الدستوري من أجل تقریر حالة الطوارئ، فیبقى 

  .1مجرد رأي غیر ملزم لرئیس الجمهوریة

أصبحت الاستشارة أمرا لا یمكن الاستغناء عنه من أجل تقریر حالة الطوارئ أو حالة وبالتالي 

الحصار، وهو عبارة عن إجراء جوهري لابد منه باعتباره أن المؤسس الدستوري هو الذي اشترط اللجوء 

  :إلیه قبل إقرار أي حالة من الحالتین السابقتین

  :والطوارئالشروط الموضوعیة لكل من حالتي الحصار - ب

نجدها تتجسد في عنصریه هما عنصر الضرورة الملحة وعنصر المدة، وهذا ما سیتم شرحه فیما 

  :2یلي

  :عنصر الضرورة الملحة- 1

إن الأمر الذي یجب التنبیه إلیه بخصوص هذا الشرط هو أن المؤسس الدستوري جعل للحالتین 

ث یعتبر شرطا وقیدا جوهریا وجمعهما في نفس الأسباب وجمعها في شروط واحد هو الضرورة الملحة، حی

الوضع بطریة جیدة بناء  شخصشرط واحد هو الجمهوریة إعلان الحالتین إلا بتحقیقه، فهو ملزم بأن ی

على القواعد الدستوریة العادیة، واستثناء إذا ثبت له یقینا عدم استطاعته مواجهته إیاها مع زیادة تفاقم 

ما  ویتخذالمسؤول الأول في البلاد احد، ویمكن إقرار حالتین باعتباره الوضع المرتدي والمفاجئ في آن و 

  .3یراه مناسب للحالة الطارئة تماشیا وتطابقا أوضاعها

  ،یة لتقریر حالتي الحصار والطوارئس الجمهور حیث یعد عنصر الضرورة الملحة جوهرا لرئی

القانون العادیة عن التحكم في الوضع ،فرئیس الجمهوریة بحكم ما یتمتع  قواعدوتظهر حین عجز 

  الدستور ملزم قبل إن یلجا لتقریر إحدى الحالتین بان یعالج  إیاهابه من صلاحیات واسعة والتي یخوله 

                                                           

  .119حیاة غلاي ، المرجع السابق، ص  -1

  .121ص  المرجع نفسه، -2

  .270السعید بوشعیر، المرجع السابق، ص  -3
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یر العادي ویشخص الوضع بطریقة جیدة بناء للقواعد الدستوریة العادیة والمتبعة في إطار الس

یقیننا عدم استطاعته وعدم ساتها لضمان حمایة حقوق والحریات الأفراد ،فادا تبث له دولة ومؤسلأجهزة ال

  یة صفة الدولة أطریقة وب بأيالمترتبة والمزریة ،والتي قد تمت  الأوضاعلمواجهة  أخروجوده خیار 

یقرر اجدى  أنیستطیع  فحینئذساسیة للآمة ومقاومتها الشخصیة تها والمصالح الأومؤسسا

  ..1التین باعتباره المخول الدستوري بدلكحال

  ):المهلة الزمنیة(عنصر المدة - 2

الدستوري لم یحدد بالضبط المدة التي یجوز فیها تقریر حالة الطوارئ أو حالة إذا كان المؤسس  

بتحدید ، فإنه مع ذلك أوجب أن یتم إعلاما لمدة معینة ومعنى ذلك أن رئیس الجمهوریة ملزم 2الحصار

  .المدة، بحیث في حالة إعلانه عن إحدى الحالتین فلا یمكن أن تكون غیر محدد المدة

یقرر : "، في فرتها الثانیة فیما یلي2016ري لسنة من التعدیل الدستو  105وجاء في سیاق المادة 

ع المجلس رئیس الجمهوریة، إذا دعت الضرورة الملحة، حالة الطوارئ أو الحصار، لمدة معینة بعد اجتما

الأعلى للأمن، واستشارة رئیس مجلس الأمة، ورئیس المجلس الشعبي البلدي، والوزیر الأول، ورئیس 

  .المجلس الدستوري، ویتخذ كل التدابیر اللازمة لاستتباب الوضع

ولا یمكن تحدید حالة الطوارئ أو الحصار، إلا بعد موافقة البرلمان المنعقد بغرفتیه المجتمعتین 

  .3"معا

المتضمن تقریر حالة  44-92جدر الإشارة إلى المادة الأولى من المرسوم الرئاسي رقم وت

شهرا على امتداد كامل التراب الوطني ) 12(عشر  اثنيتعلن حالة الطوارئ مدة : "الطوارئ فیما یلي

  .4"ویمكن رفعها قبل المیعاد

                                                           

  .51حمزة نقاش ، المرجع السابق ،ص -1

  .132مراد بدران ، المرجع السابق، ص  -2

  .27، ص 2016، التعدیل الدستوري لسنة 105: المادة رقم -3

، المتضمن إعلان حالة الطوارئ، الجریدة 1992فبرایر  9، المؤرخ في 44-92: المرسوم الرئاسي رقم ،1: المادة رقم -4

  .5، ص 10الرسمیة، العدد
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تقریر حالة الحصار  المتضمن 91/196وجاء في نص المادة الأولى من المرسوم الرئاسي رم 

  ، لمدة أربعة أشهر عبر كامل التراب1991یونیو سنة  5من یوم  تقریر حالة الحصار ابتداء: "یلي فیما

  .1الوطني، غیر أنه یمكن رفعها بمجرد استتباب الوضع

  :الحالة الاستثنائیة: الفرع الثاني

وسیتم إعطاء تعریفا لها من الناحیة وتحدید شروطها سواء الشكلیة أو الموضوعیة من ناحیة 

  أخرى وهذا ما سیتم شرحه فیما یلي

  :تعریف الحالة الاستثنائیة: أولا

 107تعتبر الحالة الاستثنائیة أكثر تعقیدا من حالة الطوارئ وحالة الحصار، حیث نصت المادة 

كانت البلاد  ایقرر رئیس الجمهوریة الحالة الاستثنائیة إذ: "فیما یلي 2016ة من التعدیل الدستوري لسن

  .مهددة بخطر داهم یوشك أن یصیب مؤسساتها الدستوریة أو استلالها أو سلامة ترابها

إلا بعد استشارة رئیس المجلس الشعبي الوطني، ورئیس مجلس  الإجراءاتولا یتخذ مثل هذه 

  .2"الأمة والمجلس الدستوري والاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن ومجلس الوزراء

الاستثنائیة التي تشوبها المحافظة على  الإجراءاتتخول الحالة الاستثنائیة رئیس الجمهوریة أن یتخذ - 

  .ة في الجمهوریةاستغلال الأمة والمؤسسات الدستوری

  ".تنتهي الحالة الاستثنائیة حسب الأشكال والإجراءات السالفة الذكر التي أوجبت إعلانها- 

ونلاحظ أن في الفقرة الأولى من هذه المادة لم تعد هناك ضرورة ملحة فحسب، بل أن هناك 

  .3خطر أهم یوشك أن یصیب البلاد ویهدد المؤسسات الدستوریة وسلامة ترابها

                                                           

، المتضمن تقریر حالة الحصار، الجریدة 1991جوان  4، المؤرخ في 91/196: مق، المرسوم الرئاسي ر 1: المادة رقم -1

  .3، ص 29الرسمیة، رقم 

  .26، ص 2016، التعدیل الدستوري لسنة 107: المادة رقم -2

  .115حیاة غلاي ، المرجع السابق، ص  -3
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لجسامة خطورة ما د تحدثه هذه الحالة من آثار سلبیة تهدد الحقوق والحریات الأشخاص ونظرا 

داخل المجتمع، اشترط المؤسس الدستوري إلزامیة تقییدها بإجراءات خاصة تتعلق بمواجهة أحداث 

هذه خارجیة، لأنه بمجرد الإعلان عنها تعرقل الأداء العادي لعمل السلطات العامة الدستوریة، كما تخول 

یأخذ رأي المجلس الدستوري، ورئیس غرفتي البرلمان  ابتداءجد هامة لرئیس الجمهوریة  الحالة صلاحیات

  .والاستماع إلى رأي المجلس الأعلى للأمن ومجلس الوزراء

  :الشروط الشكلیة والموضوعیة للحالة الاستثنائیة: ثانیا

  :تيالموضوعیة وهدا ما سیتم توضیحه كالآمن الناحیة وسیتم دراسة الشروط من الناحیة الشكلیة تم 

  : الشروط الشكلیة للحالة الاستثنائیة -أ

ولا یتخذ مثل هذا : "رتها التالیةقفي ف 2016لسنة  من التعدیل الدستوري 107ولقد نصت المادة 

إلا بعد استشارة رئیس مجلس الأمة، ورئیس المجلس الشعبي الوطني، ورئیس المجلس الدستوري،  الإجراء

  .والاستماع

  .1"إلى المجلس الأعلى للأمن ومجلس الوزراء

  :ومن هنا یتضح أن هناك عدة استشارات وذلك على الشكل التالي

  :استشارة المجلس الدستوري- 1

باعتبار أن المجلس الدستوري للهیئة الدستوریة الأولى المكلف بالسهر على احترام الدستور 

یعد تدعیما لرأي موقف رئیس الجمهوریة أمام  لب الاستشارةت العامة، فإن طوحمایة الحقوق والحریا

  .2المؤسسات

  

  

                                                           

  .26، ص 2016، التعدیل الدستوري لسنة 107: المادة رقم -1

  .57خولة عزوز، المرجع السابق، ص  -2
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  :الاستماع إلى مجلس الوزراء- 2

إن اجتماع مجلس الوزراء واستماع رئیس الجمهوریة له، لا یلزم هذا الأخیر من الناحیة القانونیة 

والواعیة على رئیس  الأدبیةال داخل المجلس، إلا أنه لرأي أعضاء المجلس أثر من الناحیة قبما ی

  .1الجمهوریة، وأن المجلس الدستوري قد یضم وزراء ینتمون للمعارضة

  :س الأعلى للأمنلالاستماع للمج- 3

إن رئیس الجمهوریة ملزم بالاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن رغم أنه هو الذي یترأسه أثناء 

  الملموسة بناء على معطیات وملابساتاده، وذلك من أجل إیضاح وتنویر رأیه بالحالة الواقعیة قانع

  .2الظروف من الناحیة الأمنیة، صد تمكینه من اتخاذ القرار الذي یراه مناسبا وملائما

  :استشارة رئیس المجلس الشعبي الوطني ورئیس مجلس الأمة- 4

جاءت هذه الاستشارة في المرتبة الأولى قبل استشارة المجلس الدستوري، ویعود ذلك إلى أن 

ذلك تمثیل البرلمان لإرادة الشعب وبالتالي یعرف تین لهما أهمیة قانونیة وسیاسیة بالإضافة إلى الغرف

  .ومیولا تهجمیع توجیهاته 

  :الة الاستثنائیةحالموضوعیة الالشروط - ب

لكي تتوفر الشروط الموضوعیة التي تسمح بتقریر الحالة الاستثنائیة، فلابد أن تكون بصدد خطر 

 19مادة یجب أن یهدد هذا الخطر موضوعا من المواضیع المنصوص علیها في الجسیم وحال، كما 

  :لياوذلك على الشكل الت الاستثنائیةالمتعلقة بالحالة 

وینصرف في معناه  لاستثنائیة توافر شرط الخطر المحدقیشترك تقریر الحالة ا :وجود خطر دائم- 1

  .3القانوني

  .أو الزوال بالإنقاصإلى كل حالة واعیة تخطر وجود ضرر یمس مصلحة حیویة فیهددها 

                                                           

  .121مراد بدران، المرجع السابق، ص  -1

  .120حیاة غلاي، المرجع السابق، ص  -2

  .56ع السابق، ص خولة عزوز، المرج -3



 الفصل الثاني           حدود سلطات الضبط الإداري في الظروف االغیر عادیة

 

 71 

من التعدیل  107إلى مرتكزات نظریة الظروف الاستثنائیة والتي تعتبر المادة  رالنظبولكن 

تعد إحدى تطبیقاتها یتعین لتقریر الحالة الاستثنائیة توافر الخطر الجسیم الذي  2016الدستوري لسنة 

 أنالاستثنائیة، ویمكن  الإجراءاتاوز في شدته الحدود العادیة، حیث لا یمكن درئه إلا باللجوء إلى یتج

  .یكون هذا الخطر خارجیا أو داخلیا في نفس الوقت

وبما أن تكیف جسامة الخطر ترجع إلى رئیس الجمهوریة، فهذا یسهل له إمكانیة إساءة استخدام 

لمانیة وقضائیة، فعلى المؤسس الدستوري درئ الخطر بتدابیر معینة السلطة في حالة عدم وجود رقابة بر 

  .1ةللحد من سلطة رئیس الجمهوریة المطلة عند تقریره للحالة الاستثنائی

  :صعوبة مواجهة الطرف الاستثنائي- 2

على مستوى الوطني لدرئ  إجراءاتیسلم الفقه بوجوب لجوء الدولة في حالات الخطر الداهم إلى 

ي هذا تتصرف على أرض الواقع افظة على سلامتها والإدارة فالخطر الذي تواجهه ولوقایة كیانها والمح

، 2ولیس وفقا للقانون ولا بناء على نظریة قانونیة، حیث یطعن حكم الواقع بصفة مؤقتة على حكم القانون

ل السلطة التنفیذیة وحدها لا یعد خطرا جسیما ولا هوم الذي ینشأ في ذهن أو تصور أو خیافالخطر المو 

بوجود ظرف استثنائي غیر مؤكد حدوثه إذ في هذه الحالة تكون أعمالها استثنائیة  تتذرعیجوز للإدارة أن 

  .3ومبررا له اء الذي یستولى وزن الإجراء ومناسباوتخضع لرقابة القض

  :حالتي الحرب والتعبئة: لفرع الثالثا

وسنتناول في هذا الفرع تعریف حالة الحرب وتحدید الشروط الواجب توفرها من الناحیة الشكلیة 

  :هذا ما سیتم توضیحه فیما یليلحالة التعبئة و  وبالإضافةوالموضوعیة 

  

  

                                                           

  .76، 75حمزة نقاش، المرجع السابق، ص  -1

  .41إسماعیل جابوري، المرجع السابق ، ص -2

  .41المرجع نفسه، ص -3
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  :حالة الحرب: أولا

  :تعریف حالة الحرب-أ

  :1الاضطرابات الداخلیةنزاع ینشأ بین الدول ذات سیادة، وهو ما یمیزها عن : ویقصد بها

لیب وجهة نظر سیاسیة وفقا لقواعد تنظیم حالات الحرب، غقتال مسلح بین الدول یهدف ت: وتعرف أیضا

  .2وهي تختلف عن الحرب الأهلیة أو الحملات المسلحة ضد الثوار لكونها قتالا بین قوات حكومیة

  .2016الدستوري لسنة من التعدیل  111و 110هذه الحالة طبا لأحكام المواد تنصوقد 

این تتسع سلطات الضبط  الاستثنائیةلحالات الظروف  الأفضلوحیث تعتبر حالة الحرب المثال 

وتعد كداك اشد و أصعب الأخرى بشكل كبیر على حساب باقي السلطات  الإدارةاو سلطات  الإداري

الحالات یمكن ان تصلها البلاد ، بحیث تتجاوز كل الحالات السابقة ، حالة الطوارئ وحالة الحصار 

مصدره،  إلىوحالة التعبئة ویركز على فكرة العدوان الفعلي على البلاد رغم عدم التطرق  والاستثنائیة

على وشك  آویكون العدوان واقعا  أنلكن یجب تكون البلاد مهددة بخطر داهم ،  أنولایقتصر على فكرة 

  .3المتحدة الأممحسبما نصت علیه الترتیبات الملائمة لمیثاق الوقوع 

  :حالة الحربالشكلیة والموضوعیة ل شروط ال: ب

من الناحیة الشكلیة ومن الناحیة الموضوعیة، وهذا ما سیتم تناوله بكل : ویوجد هناك شرطین

  .تفصیل

  

  

  

                                                           

  .93حمزة نقاش، المرجع السابق، ص  -1

  .93المرجع نفسه، ص  -2

  .94حمزة نقاش، المرجع السابق ص  -3
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  :الشكلیةالشروط - 1

  :یلي فیماهده الشروط  وتمثل 

  :اجتماع مجلس الوزراء- 1

 إعلان، قبل 1یجتمع مجلس الوزراء برئاسة رئیس الجمهوریة وهو ما یختلف عن اجتماع الحكومة

هذا المجلس هذا الموضوع وإن كانوا یشتركون ولو بطریقة غیر  لحرب أو حالة الحرب، ویناقش أعضاءا

، فهم لا 2بمصیر الوطن قحالة الحرب، باعتباره من القرارات التي تتعل إعلانمباشرة في اتخاذ قرار 

المجلس، لأن الدستور لم یشترط ذلك بل اكتفى  بموجب المناقشة التي تدور حول یستطیعون اتخاذ قرار

  .رئیس الجمهوریة حالة الحرب إعلانباجتماع هذا المجلس قبل 

  .بهوعلیه فرأى مجلس الوزراء یبقى غیر ملزم لرئیس الجمهوریة للأخذ 

  :الاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن- 2

إن رئیس الجمهوریة ملزم بالاستماع إلى آراء أعضاء المجلس، إلا أنه له الحریة الكاملة في 

  3.أجیل هذه الأخیرةالأخذ أو عدم الأخذ بها یعود إلى رئیس الجمهوریة في إعلان حالة الحرب أو ت

  :2016من التعدیل الدستوري لسنة  197حیث جاء في نص المادة - 

یؤسس المجلس الأعلى للأمن یرأسه رئیس الجمهوریة مهمته تقدیم الآراء إلى : فیما یلي

  .رئیس الجمهوریة في كل القضایا المتعلقة بالأمن الوطني

  .4للأمن وعملهویحدد رئیس الجمهوریة كیفیات تنظیم مجلس الأعلى 

وما یستنتج من ذلك أن المجلس الأعلى للأمن یعتبر مؤسسة دستوریة تخضع لرئاسة الجمهوریة 

  .أو لرئاسة رئیس الجمهوریة

                                                           

  .26 ، ص2016، التعدیل الدستوري لسنة 103: المادة رقم -1

  .35فطیمة خروني،  المرجع السابق ،ص  -2

  .95، ص المرجع نفسه  -3

  .43، ص 2016، التعدیل الدستوري لسنة 197: المادة رقم -4
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  .استشارة رئیس المجلس الشعبي الوطني ورئیس مجلس الأمة- 3

ین یستشیر رئیس الجمهوریة قبل إعلانه حالة الحرب رئیسي غرفتي البرلمان باعتبارهما رأس

السلطة التشریعیة، ویشرفان بذلك على تمثیل الشعب وأراء النواب والأعضاء ومراقبة السلطة التنفیذیة في 

  .1وحریاتهم خاصة تلك التي تتعلق بحقوق الأفراد وأعمالهاقراراتها 

لبرلمان، وللاستشارة أهمیتها، نظرا لما ینتج عن إعلان حالة الحرب من آثار بالغة تؤثر في مهام ا

رئیس الجمهوریة جمیع السلطات أثناء موقف العمل بالدستور مدة حالة الحرب، فله سلطة  وذلك یتوله

  .20162من التعدیل الدستوري لسنة  110التشریع طیلة هذه المدة، وهذا ما أكدته المادة 

ئه لكن بالرغم من أهمیة هذه الاستشارة، إلا أنها تبقى مجرد شكلي یفید رئیس الجمهوریة في أدا

  .جةیلإعلانه حالة الحرب، دون الأخذ بنت

  :مان وجوبالاجتماع البر - 4

مان وجوبا مدة الحرب، ولا یمكن أن یأخذ النواب والأعضاء عطلة أثناء هذه الأزمة لیجتمع البر 

التي تهدد البلاد بجمیع مؤسساتها لضمان الحفاظ على النظام العام، إذ یجتمع البرلمان تلقائیا دون دعوة 

  .3رئیس الجمهوریةمن 

فعلیة من البرلمان الذي  رار إعلان حالة الحرب دون مشاركةقإلا أن رئیس الجمهوریة ینفرد ب

  .، بقوة القانونجوبيالو یكتفي بالاجتماع 

  

  

  

  

                                                           

  .97حمزة نقاش ، المرجع السابق، ص  -1

  .26، ص 2016، التعدیل الدستوري لسنة 110 ،المادة رقم -2

  .36فطیمة خروني، المرجع السابق، ص  -3
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  :ممارسة صلاحیة التي تناسب مع ظروف الحرب- 5

تشریعي أو ممارسة لى نص المصادقة ع قح البرلمانوعلیه فأن المؤسسات الدستوري لم یخول 

السلطات التي أسندها له الدستور إلى حین انتهاء  مباشرةبي، إذ أن البرلمان لا یستطیع اختصاص رقا

  .1حالة الحرب والعودة إلى العمل بالدستور

  :ما یلي 2016من التعدیل الدستوري لسنة  111حیث جاء في سیاق المادة 

یوقع رئیس الجمهوریة اتفاقیات الهدنة ومعاهدات السلم ویتلقى رأي المجلس الدستوري في "

  .2یهماالاتفاقیات المتعلقة 

  .الموافق علیها صراحة البرلمانویعرضها فورا على كل غرفة من 

  :توجیه خطاب للأمة- 6

ر علیه الرأي فیما قي ضرورة أن یوم رئیس الجمهوریة بإجبار وإعلام بما استالشرط ف ایتمثل هذ

بالتدابیر التي ینوي اتخاذها، إعلانه حالة الحرب، وما یترتب علیها من تقیید للحقوق والحریات  قیتعل

  .3العامة بحیث تتولى وتمارس السلطة العسكریة جمیع السلطات

ویصدر رئیس الجمهوریة في هذا الخطاب الأسس العامة التي یسیر علیها في هذه الفترة ویوضح - 

سباب التي دعته إلى إعلان حالة، أي العدوان الفعلي أو الذي یشوط أن یع وما اتخذه وما سوف یتخذه الأ

  .4من إجراءات لمواجهة الأزمة

ویعد خطاب رئیس الجمهوریة على الأمة، بمثابة التبریر السیاسي القوي للإجراءات والتدابیر الاستثنائیة - 

  .5ة الدولةالتي اتخذها بهدف الحفاظ على أمن وسلام

                                                           

  .37ص فطیمة خروني، المرجع السابق،  -1

  .27، ص 2016،  التعدیل الدستوري لسنة 111: المادة رقم -2

  .98حمزة نقاش، المرجع السابق، ص -3

  .99، 98، ص المرجع نفسه -4

  .37فطیمة خروني، المرجع السابق، ص  -5
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  :الشروط الموضوعیة- 2

رئیس الجمهوریة في تقید  اذ،  2016من التعدیل الدستوري لسنة  109نصت علیها المادة 

  :إعلانه حالة الحرب ، باعتبارها اخطر واشد الحالات على الإطلاق تتمثل  هده الشروط في 

  :ضرورة وقوع عدوان فعلي على البلاد أو على وشك أن یقع- 1

السابقة ویتجلى ذلك في عدم  مة وهي أشد من الحالة الاستثنائیةالحرب الحالة الحاستعد حالة 

الوقوع  كعا أو على وشقاهم بل یستلزم أن یكون العدوان واد طرقتصار على أن تكون الدولة مهدد بخالا

  .1المتحدةكما جاء في الترتیبات الملائمة لمیثاق الأمم 

بلاد قیدا موضوعیا لرئیس الجمهوریة لإعلان حالة الحرب، ویعتبر وقوع العدوان الفعلي على ال

أو  الإقلیمیةبل دولة ما ضد السیادة والسلامة قاستعمال القوة المسلحة من : ویعرف العدوان على أنه

  .أخرى أو بأي شكل یتنافى مع میثاق الأمم المتحدة مثلما قرر هذا التعریف الاستقلال السیاسي لدولة

أحدهما فعلي : دوانت بین نوعین من العقنجدها میزت أو فر  109أحكام المادة رجوع إلى الوب

  .الوقوع والآخر على وشك

، من طرف دولة أو مجموعة من 2أما العدوان الفعلي فیأخذ طابعا مادیا ویتمثل في الهجوم المادي

ا العدوان الذي یوشك أن الدول في شؤون البلاد الداخلیة والخارجیة باستخدام القوة العسكریة مباشرة، وأم

یقع فیأخذ طابعا معنویا، وسبق الهجوم المسلح، ویتمثل في التحضیر العسكري وحشد الجیوش والقیام 

  .3بأعمال تخریبیة أو محاولة ذلك

ویكفي لرئیس الجمهوریة أن یتحقق أحدهما، العدوان الفعلي أو العدوان الذي یوشك أن یقع، لكي یعلن - 

ي استخدام السلطات الاستثنائیة المخولة له بموجب هذه الحالة الإعادة الأوضاع حالة الحرب، وبالتال

  .لمجراها الطبیعي

                                                           

لنیل شهادة الدكتوراه، كلیة الحقوق والعلوم  ة على أعمال الضبط الإداري، اطروحة السعید،سلیماني الرقابة القضائی-1

  .457، ص 2016السیاسیة، جامعة مولود معمري تبزي وزو ، 

  .95حمزة نقاش، المرجع السابق، ص -2

  .277، ص 1990السعید بوشعیر، النظام السیاسي الجزائري، دار الهدى،ـ عین ملیلة، الجزائر،  -3
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وعلیه فلرئیس الجمهوریة سلطة إعلان الحرب الدفاعیة عند تعرض البلاد للعدوان، تطبیقا لحق 

 28حكام المادة الدفاع الشرعي في المحافظة على الاستقلال الوطني والدفاع عن السیادة الوطنیة طبقا لأ

مها، وتطویرها، حول الدفاعیة للأمة، ودعالطاقة تنظم : "التي جاء فیها 2016من التعدیل الدستوري لسنة 

  .الجیش الوطني الشعبي

البري والجوي ومختلف  1كما یضطلع بالدفاع عن وحدة البلاد، وسلامتها الترابیة، وحمایة مجالها

  .مناطق أملاكها البحریة

الدستوري إذ نص على إعلان الحرب الداعیة دون الهجومیة، فهو یحترم المعاهدات فالمؤسس 

والمواثیق الدولیة، ومن بینها میثاق الأمم المتحدة الذي یحرم على الدول استعمال القوة أو التهدید 

 باستعمالها ضد دول ذات سیادة وأعضاء في الأمم المتحدة، لما في ذلك من خطورة على الشعوب، لكنه

  .شرع لها ق إعلان الحرب ضد عدوان خارجي

تتمتع الجزائر من : :فیما یلي 2016من التعدیل الدستوري لسنة  29وجاءا في نص المادة 

  .اللجوء إلى الحرب من أجل المساس بالسیادة المشروعة لشعور الأخرى وحریتها

  .2"وتبذل جهدها لتسویة العلاقات الدولیة بالوسائل السلمیة

  :وسائل القانون العادي عن مواجهة العدوانعجز  - 2

إن رئیس الجمهوریة وقبل لجوئه لإعلان حالة الحرب واستخدام سلطاته الكاملة المخولة له   

بموجب هذه الحالة، ضد العدوان الخارجي الفعلي، والذي یوشك أن یقع، ویمس سیادة البلاد واستقلالها أو 

لك إلى الطرق السلمیة المعروفة في القانون الدولي العام في حل ب علیه اللجوء بل ذجوحدتها الترابیة، ی

  . المفاوضات والوساطات والتحكیم وغیرها من الطرق: النزاعات مثال

وفي حالة حدوث عجز هذه الطرق السلمیة عن احتواء هذه الأزمة المتمثلة في العدوان، عندها 

  .)لعدوانفقط یجوز لرئیس الجمهوریة إعلان حالة الحرب لإیقاف ا

                                                           

  .12، ص 2016ة ، التعدیل الدستوري لسن28 ،المادة رقم -1

  .12، ص 2016،التعدیل الدستوري لسنة 29 ،المادة رقم -2
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  التعبئة حالة: یاانث

تحت طلب  وأموالوعتاد  أفرادوالعامة والمجهود الحربي من جعل المرافق الخاصة : ویقصد بها

ر المشاركة في المجهود االحكومة ، وبتالي العمل على مصادر ة العدید من المنقولات والعقارات تحت شع

  .الحربي 

  :  فیمایليوجاء  2016من التعدیل الدستوري لسنة  108حیث نصت المادة 

الأعلى مجلس  إلىیقرر رئیس الجمهوریة التعبئة العامة في مجلس الوزراء بعد الاستماع (

  .1)ورئیس مجلس الشعبي الوطني الأمةواستشارة رئیس مجلس  للأمن

المتوقع على الدولة  أولرئیس الجمهوریة لمواجهة الخطر الشدید الحالي  إرجاع إعلانهاویمكن 

ظهور بوادرها  أووتشوب حرب  أخرىالدولة من قبل دولة  الأراضي، كاحتلال جزء من  وداخليخارجي 

عصیان داخلي كما یمكن لرئیس  أوووجود تمرد  او وجود توتر دولي یؤثر على الوضع في الدولة

  .2التعبئة الجزئیة یعلن أنالجمهوریة 

وكخلاصة لهذا المبحث تناولنا مفهوم نظریة الظروف الغیر العادیة من خلال إعطاء تعریفات 

نوني للظروف الغیر العادیة لقضائیة ثم تطرقنا إلى النظام القامختلفة من الناحیة الفقهیة والتشریعیة وا

والحالة الاستثنائیة وقمنا بدراسة  والتعبئة  الحرب وحالتي  والطوارئوتتمثل في  كل من حالتي الحصار 

من الناحیة الشكلیة أو كل حالة على حدى مع تحدید الشروط الواجب توفرها أو تعیینها سواء 

  .الموضوعیة

  

  

  

                                                           

  .28، ص 2016لتعدیل الدستوري لسنة ا 108: المادة رقم -1

غضبان مبروك غربي نجاح  ،قراءة تحلیلیة للنصوص القانونیة المنظمة لحاتي الحصار والطوارئ ومدى ثأثیرها على  -2

  . 21،،ص 10الفكر ، العدد  الحقوق والحریات في الجزائر ،مجلة
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  :ر المشروعیةمبدأ انحسا: المبحث الثاني

لغیر یة الظروف انظر أو شروط تطبیق  معرفة ضوابط : احیتینوسیتم دراسة هذا المبحث من ن

ر یثم التطرق إلى الرقابة القضائیة بحیث یتم دراسة النظریات الثلاثة نظریة فعل الأم) الاستثنائیة(العادیة 

  :نظریة الصعوبات المادیة ونظریة الظروف الطارئة ومن خلال ذلك سیتم تقدیم شرح مفصل فیما یلي

  نظریة الظروف الغیر العادیةتطبیق وابط ض: المطلب الأول

مع  یتلاءمإذا كانت الظروف الاستثنائیة تعمل على توسع قواعد المشروعیة العادیة وتفعیلها بما 

سلطة الإدارة من دون قیود أو ضوابط لما  قإطلا الظروف من أحكام، فإن ذلك لا یعنيما تملیه هذه 

لإدارة تهدد تتضمنه نظریة الظروف الاستثنائیة من مخاطر جسیمة بسبب ما تمنحه من سلطات خطیرة ل

حقوق وحریات الأفراد للخطر خاصة وأنه لیست ثمة معیار قاطع لما یقر ظرفا استثنائیا، وحتى لا شرف 

مطلقة، ووضع القضاء  تحكمیةالإدارة في استعمال سلطتها الواسعة بحیث تنقلب كل سلطة إلى سلطة 

الإداري في كل من الجزائر وفرنسا وتبعهما الفقه شروط معینة ینبغي توافرها تلزم الإدارة بها عند 

  :1ممارستها لسلطاتها الاستثنائیة ویمكن حصرها فیما یلي

  الظرف الاستثنائيتحقق : الفرع الأول-

هذه هو أهم الشروط اللازمة لقیام وتتمثل هذه الظروف في وجود تهدید بخطر موجه ضد الدولة و 

وهذا للخطر الذي قد یكون داخلیا كالكوارث الطبیعیة، الاقتصادیة، أو العصیان المسلح  النظریة

توافر وصفین في هذا  قه على وجوبوالمظاهرات غیر المسلحة، وقد یكون خارجا كالحروب ویستقر الف

لى اعتباره جسیما وإذا كان من غیر الممكن دفعه الخطر وهما الجسامة والحلول، فجانب من الفقه ذهب ع

بالوسائل القانونیة العادیة فإن أمكن رفعه بالوسائل لا یعد جسیما، أما بالنسبة لصفة الحلول فإن الخطر 

إلى المساس بالمصلحة موضوع  2الحالي یعني أن تبلغ الأحداث أو الظروف حدا تؤدي معه حالا ومباشرة

  .تهدید بخطر جسیم حال موجه ضد الدولة الحمایة، وما یعني وجود

                                                           

  .40إسماعیل جابوري، المرجع السابق، ص  -1

، 8أمیرحسن جاسم، نظریة الظروف الاستثنائیة وبعض تطبیقاتها المعاصرة، مجلة جامعة تكریت للعلوم الإنسانیة، العدد -2

  .244، ص 2007كلیة الحقوق، جامعة تكریت، 
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ویعد قیام الطرف الاستثنائي من أول الشروط المقتضیة لتمتع الإدارة بالسلطات الاستثنائیة 

والمبررة لهجر القواعد القانونیة العادیة، حیث لا مجال لغیاب ذلك لأن التوسع في سلطات الإدارة ولا 

لاستثنائي الأساس الوحید لإعطاء الإدارة سلطات واسعة ا مسوغ في تجاوزها لاختصاصها فوجود الطرف

  .لكونه یشكل عنصر السبب الذي تصدر بناء علیه قراراتها في ظل الظروف الاستثنائیة

فالطرف الاستثنائي یتحقق وجوده بقیام حالات خطیرة واقعیة كانت أم قانونیة وغیر مألوفة ویتمثل 

الوقوع أو وقوع فعل لم ینتبه إلیه یشكل خطرا جسیما یحول  في فعل أو مجموعة أفعال وشیكة أو محتملة

  .1من دون قیام الإدارة بوظائفها

وینبغي تحدید محل أو موضوع التهدید بالخطر إذ لا یكفي اشتراط أن یوجه التهدید إلى الدولة 

ب ومصطلح دولة ینصرف إلى موضوعات مختلفة ومع ذلك یمكن تحدید الدولة إما بأحد عناصرها الشع

 قبأشخاصه وأمواله أو الأقالیم أو المؤسسات الدستوریة الحاكمة وإما بكل هذه العناصر وجاء في سیا

إذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم یوشك أو : "2016من التعدیل الدستوري لسنة  107نص المادة 

نسي سنة الدستور الفر من  16وبمقارنتها مع المادة  2"صیب مؤسساتها الدستوریة أو استقلالها أو ترابهای

ا الدستور الجزائري لم یستدرك النقص المتعلق بتنفیذ التعهدات الدولیة كم یبین لنا أن المؤسس 1958

  .فعل المؤسسة الدستوري الفرنسي

  جراء المتخذ مع الطرف الاستثنائيتناسب الإ: الفرع الثاني

یتناسب الإجراء الاستثنائي مع الطرف الاستثنائي بمیله هذه الطرف، بمعنى أن تتناسب  أنینبغي 

  .3رف الاستثنائيظبسلطة الإدارة التي تستعملها مع اتخاذه لمواجهة ال

ر اللازم لمواجهة لقدحیث أن الإدارة تستخدم الطرف الاستثنائي والإجراءات ما یتناسب مع ا

أن الإدارة یجب علیها ذلك أو لا تزید في تصرفها إلا بالدر الذي یملیه  رف الاستثنائي، ومفاد ذلكظال

رف الاستثنائي، إذا القاعدة أن الضرورة تقدر بقدرها ما تقتضیه الضرورة، فإذا ما استخدمت سلطتها ظال

                                                           

  .41إسماعیل جابوري، المرجع السابق، ص  -1

  .26، ص2016، التعدیل الدستوري لسنة 107: المادة رقم -2

، حمایة الحریات العامة للأفراد في ظل تطبیق الظروف الاستثنائیة، مجلة دفاتر السیاسة والقانون،  ین شرقيصلاح الد -3

  .97، ص 2016العدد الرابع، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
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معا یزید عن القدر اللازم فإن أعمالها ستكون غیر مشروعة فلا یسمح بانتهاك الحقوق وحریات الأفراد 

ل یتم أثناء حالة هذا أوجب القانون مراجعة أي اعتقا قیقالتي تحمیها قواعد المشروعیة العادیة ولتح

  .1أو المحكمة المختصة وإلا كان ذلك تعسف في استعمال السلطةالطوارئ من قبل النائب العام 

ریة في حیث أن مسألة التناسب تندرج في إطار السلطة التقدیریة التي یتمتع بها رئیس الجمهو 

القانون الدستوري الجزائري بموجب مسؤولیة في الدولة، فهو القائد الأعلى للقوات المسلحة والمسؤول عن 

العلاقات الخارجیة یفترض فیه حتما أن مصادر الأخطار وطبیعتها وإمكانیة وقوعها، وعلى هذا المساس 

  .2فهو الذي یقرر أو یعلن الحالات الاستثنائیة

  :الاستثنائي تغاء المصلحة من الظرفبا: الفرع الثالث

هو یعد شرطا جوریا في كل الأعمال التي تصدر عن الإدارة سواء كانت الظروف عادیة أم 

المصلحة العامة وألا تكون الغایة منه  قاستثنائیة وأن أي عمل تتخذه الإدارة یجب أن یقصد به تحقی

دف إلى دفع هذه الظروف ومواجهتها أغراض شخصیة، وأن الإدارة یجب أن ته یقالوصول إلى تحق

الإدارة واستعملت سلطتها الواسعة  أخلتللمحافظة عل كیان الجماعة، وهذا هو الهدف الخاص فإذا ما 

    .3في أي هدف آخر من أهداف المصلحة العامة كل تصرفها مشوب بانحراف السلطة

الاستثنائي الذي اتخذته وأن القاضي الإداري دائما وفي جمیع الأحوال في أن یكون الإجراء   

دارة مستهدفا والغایة منه هو تحقیق المصلحة العامة، فلیس هناك من یبرر التدابیر الاستثنائیة سوى أن الإ

، حیث تتمثل المصلحة العامة الحیویة 4الإدارة تهدف لمواجهة الأخطار القائمة ومعالجتها والتغلب علیها

.5استمرار المرافق العامة على المستوى القومي والمحلي وغیرهافي الدفاع عن الوطن، إعادة النظام، 

                                                           

سلیماني ، مقومات مشروعیة القرار الإداري، مذكرة لنیل شهادة الماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مسعود  -1

  .57، ص 2016/2017زبان عاشور، الجلفة، 

  .42إسماعیل جابوري، المرجع السابق، ص  -2

  .245أمیر حسن جاسم، المرجع السابق، ص  -3

في الموازنة بین الضبط الإداري والحریات العامة، مذكرة لنیل شهادة الماستر، محمد بلجلول ، دور القاضي الإداري  -4

  .67، ص 2015/2016كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقا ید، تلمسان، 

یات مدیحة الفحلة، نظریة الظروف الاستثنائیة بین مقتضیات الحفاظ على النظام العام والتزام حمایة الحقوق والحر   -5

  .230الأساسیة، مجلة المفكر، العدد الرابع عشر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد بن أحمد، وهران، ص 
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المصلحة العامة، في جمیع الظروف سواء  قحیث أن تصرفات الإدارة تبقى محكومة بهدف تحقی  

رغبات خاصة  وإشباعفي الحالة العادیة أو الاستثنائیة، فإذا تصرفت الإدارة بغیة تحقیق مآرب شخصیة 

فإن تصرفها في هذه الحالة یتسم بالانحراف بالسلطة عن مقصدها المشرع،  للصالح العام مراعاةدون 

وعندئذ تقوم المسؤولیة في جانب الإدارة ویكون من سلطة القضاء إذا ما طعن أمامه في مشروعیة 

  .1تصرف الإدارة أن یحكم بإلغاء ذلك التصرف أو التعویض عن الأضرار الناتجة عنه

  :ائیةابة القضقالر : المطلب الثاني

وسنتناول في هذا المطلب نظریة التوازن المالي باعتبارها نظریة قضائیة محضة ویعود الفضل   

في ذلك للقضاء الفرنسي في إظهارها إلى حیز الوجود ویعني أن هذه النظریة هي ضرورة وجود تناسب 

الاعتراف المتعامل  بین التزامات المتعاقد وحقوقه یمكنه من تنفیذ العقد على النحو المتفق علیه، ومع

) المخاطر(یر أو نظریة الظروف الطارئة مالمتعاقد حقه في التوازن المالي یدخل إما تحت نظریة فعل الأ

  :2وهذا ما سیتم شرحه بالتفصیل فیما یلي )الغیر القانونیة(أو نظریة الصعوبات المادیة الغیر المتوقعة

  ):Le fait de prince(یر منظریة فعل الأ: الفرع الأول

نها وهذا ما بة عا بالإضافة كذلك إلى الآثار المترتهقوسنتناول تعریف هذه النظریة ثم شروط تطبی  

  :بالتفصیل فیما یلي سیتم توضیحه أوشرحه

  :یرمتعریف نظریة فعل الأ: أولا

د وینصب إما على ذات العقد أو على قهي كل مشروع یصدر من السلطة التي أبرمت الع  

فعل في التعویض، وقد یظهر  قد ویرتب له الحقفیؤدي إلى زیادة الأعباء المالیة للمتعاظروف تنفیذه 

یر في إجراء فردي یصدر بتعدیل شروط العقد أو نظام المرفق العام المتعلق به، كما قد یكون إجرائه مالأ

                                                           

  .75، المرجع السابق، ص وو االعبشیر صلاح  -1

وم السیاسیة، لنیل شهادة الماستر، كلیة الحقوق والعلحریة الإدارة لدى التعاقد، رسالة السعید، القیود الواردة على ی زینة -2

  .64، ص 2011/2012جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم، 
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كرفع أسعار : عام وأنه یؤثر في موضوع العقد بتعدیل الظروف التي وضعت في الاعتبار عند إبرامه مثال

  .1السلع التي یستعملها المتعاقد أو زیادة الضرائب

 إداريالمتعاقدة بقرار  تتخذها الإدارة إجراءعلى انه كل  الأمیرتعد نظریة فعل :  أیضاوتعریف 

بحیث  الإدارةالمالیة للمتعاقد مع  الأعباءبقواعد تنظیمیة عامة یكون من شانه زیادة  أوخاص تصدره ، 

كلفة مما  یلحق یه ضرر یستوجب  أكثرالمتعاقد لالتزاماته التعاقدیة  تنفیذیترتب على دلك جعل 

  . 2التعویض

  لك تعد إحدى النظریات المعمول بها في القضاء الفرنسي تقوم على فكرة تعویض المتعاقد مع الإدارة ذوك

اءات مشروعة تنصب على العقد او الإدارة المتعاقدة من إجر  تتخذهعن الأضرار التي لحقت به جراء ما 

  .على ظروف تنفیذه

  :شروط نظریة فعل الأسیر: ثانیا

یر وجب توافر ثلاثة محتى یطالب المتعاقد قد بحثه في التوازن المالي بعنوان نظریة فعل الأ  

  :3شروط هي

المتعاقدة لنفسه ولیس عن  الإدارةأن یصدر العمل الذي تسبب في الخلل المالي للمتعامل المتعاقد عن -1

  .جهة إداریة أخرى

مخالف لنظام العام فإن صدر  در عن الإدارة المتعاقد مشروعا غیرأن یكون العمل القانوني الصا-2

العمل عن الإدارة وكان غیر مشروع جاز للطرف الآخر اللجوء للقضاء ومساءلتها طبقا لأحكام المسؤولیة 

  .4التقصیریة

                                                           

  .74فؤاد  بوخمیس، المرجع السابق، ص  -1

، ،ص  2005،الأسس العامة للعقود الإداریة ،دار الفكر العربي ، الإسكندریة ،مصر،عبد العزیز عبد المنعم خلیفة -2

193 .  

  .65السعید، المرجع السابق، ص یزینة  -3

  .65المرجع نفسه، ص -4
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العقد والتأثیر علیه، بصورة  إلى قلب اقتصادیات المتعاقدیؤدي العمل المشروع الصادر عن الإدارة -3

ة قإذا نتج تعدیل الصف: أساسیة بما یؤثر على المركز المالي للمتعامل المتعاقد فیسبب له ضررا مالیا مثلا

  .جاز له المطالبة في التوازن المالي المتعاقد زیادة كبیرة في تحمل الأعباء المالیة بالنسبة للمتعامل 

  :الآثار المترتبة على النظریة: ثالثا

، وهي منح المتعاقد المضار من جراء العمل ترتب على التسلیم بنظریة عمل الأمیر نتیجة رئیسیه هامةی

 ویضا كاملا ولكن قد یتولد عن عمل الأمر بجانب هذه النتیجة الرئیسیةعالصادر من السلطات العامة ت

  :نتائج أخرى فرعیة منها

  .بالتنفیذ إذا ترتب على عمل الأمیر استحالة التنفیذ الالتزاممن المتعاقد تحرر -1

  .حق الملتزم بالمطالبة بعدم توقیع الغرامات المالیة عن التأثیر في التنفیذ-2

  .1نیةحقه في المطالبة بالفسخ إذا زادت الأعباء المالیة وفاقت الإمكانیة المالیة أو الف-3

    :)نظریة المخاطر(نظریة الظروف الطارئة: ثانيالفرع ال

  :وسنتناول فیه تعریف نظریة الظروف الطارئة ثم التطرق إلى شروط تطبیقها بالتفصیل فیما یلي  

  :تعریف نظریة الظروف الطارئة: أولا

استثنائیة د ظروف قإذا طرأت خلال تنفیذ الع: صد بهاقأقر القضاء الإداري هذه النظریة، و   

خارجیة عامة، ولم یكن بالوسع توقعها وقت انعقاده، وترتب على حدوثها أن أختل التوازن المالي للعقد 

اختلالا جسیما، بحیث أن تنفیذ العد وإن لم یكن مستحیلا صار أشد إرهاقا وأكثر تكلفة، على وجه یتجاوز 

  .2هالقدر الذي كان للطرفین أن یتوقعان

                                                           

هبة، تنفیذ الصفات العمومیة والرقابة الخارجیة علیها، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم  إسماعیل-1

  .108، ص 2016/2017، 2السیاسیة، جامعة وهران

كلیة ونیة وسیاسیة، العدد السادسقان خلاف بیو، الموازنة بین الطرفین المتعاقدین أثناء تنفیذ العقد الإداري، مجلة أبحاث-2

  .466، ص 2018الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بسكرة، 
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لل العمل المتسبب في الخ إن، الأمیروحیث تتمیز نظریة الظروف الطارئة عن نظریة فعل   

 للإدارةالظروف الطارئة لیس   تطریةالمتعاقدة  بینما  الإدارةصدر عن  الأمیرالمالي بالنسبة لنظریة فعل 

  .ل فیه أي دخ للإدارةالمتعاقدة أي ید في الحدث مصدر الخلل المالي ، فهو عارض خارجي ولیس 

 إلاإنها، العقد في حدوثها لأطرافرغم انه لابد  الأخیرةهده  أنعن نظریة القوة القاهرة ، كداكوكما تتمیز 

العقد ممكن ولكنه مرهق  تنفیذالعقد مستحیلا ، خلافا نظریة الظروف الطارئة التي تجعل  تنفیذتجعل 

  .1ویبقى من حق المتعامل المطالبة بإعادة التوازن المالي

عامة لم یكن في الوسع  استثنائیةتجد بعد العقد حوادث  أنومقتضى نظریة الظروف الطارئة   

بخسارة فادحة ، ویترتب  الإدارةیهدد المتعاقد مع  بحیثالالتزام مرهقا  تتقیدتوقعها عند التعاقد وان تجعل 

بالمساهمة معه في تحمل النتائج المترتبة على  الإدارةهده النظریة حق المتعاقد في مطالبة  تطبیقعلى 

  .بیهنتیجة لتلك الظروف ودلك بتعویضه تعویضا جزئیا عن الخسارة التي لحقت  الأعباءازدیاد 

  :نظریة الظروف الطارئة قشروط تطبی: ثانیا

  :من أجل تطبیق نظریة الظروف الطارئة توجب توافر الشروط التالیة

  :متوقعة أثناء التنفیذ وقوع حوادث استثنائیة غیر- 1

في  الأمرإضراب، وقد یتمثل هذا  أوفتنة  أوأن یطرأ بعد التعاقد أمر لم یكن متوقعا إبرام العقد كحرب 

إجراء عام تتخذه إحدى سلطات الدولة، غیر الإدارة المتعاقدة، وذلك كالتشریعات التي من شأنها أن تقلب 

  .2العملة وخفض قیمة الجمر وكیةوالتسعیرة  الجمر وكیةالوضع الاقتصادي كزیادة الرسوم 

بحیث لا یمكن الرجوع عن الإیجاب ولم یصدر القبول، ویثار النقاش في حالة ما إذا طرأت الظروف 

الطارئة بعد المدة المحددة للتنفیذ، ولم یكن التنفیذ قد تم، فالرأي الغالب هو عدم تطبیق النظریة إذا كان 

                                                           

  .66یا السعید، المرجع السابق، ص  زینة -1

  .110إسماعیل هبة، المرجع السابق، ص  -2
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أو كان  خیر ناشئا عن خطأ الظرف من العقدخطأ المتعاقد، أما إذا كان التأ التأخیر في التنفیذ ناشئا عن

  .1بموافقة الطرفین

استحق المتعاقد التعویض تطبیقا لهذه النظریة، وإذا كان التنفیذ قد استدعى المدة المحددة في العقد 

وقوعه خلال المدة حدث أثناء المدة الإضافیة یأخذ نفس حكم ، فإن الظرف الطارئ الذي یالإدارةبموافقة 

 صادیة، ارتفاع الأجور أو الأسعاركإعلان الحرب، أزمة اقت" "الأصلیة، ویأخذ الظرف الطارئ صورا عدة

  .، إن هذا الظرف یفوق كل تقدیر یمكن أن یتوقعه الطرفان المتعاقدان"الخ...زلزال، جفاف 

  :طارئ خارج عن إرادة الطرفین ثأن یكون الحاد- 2

لا یستفید المتعامل المتعاقد من إعادة التوازن المالي تحت عنوان الظروف الطارئة إذا تسبب هو بعمله أو 

تدخله في إحداث السبب أو الطارئ الجدید، كذلك الحال فلا ینبغي أن تكون الإدارة المتسببة في ظهور 

دثت بعملها الطارئ الجدید جاز مساءلتها تحت عنوان الإخلال هذا الطارئ الجدید، فإن كانت هي من أح

  .2بأحكام المسؤولیة التقصیریة لا نظریة الظروف

  :دث خسائر غیر المألوفةینبغي أن ینجم عن الحا- 3

د رأسا على قمتعامل المتعاللب الوضع الاقتصادي قویقصد بالخسائر المألوفة أن الظروف أدت إلى 

تعملة في تنفیذ خسائر كبیرة غیر طبیعیة وغیر متوقعة، كان تقبل السلطة المسعقب، حیث ألحقت به 

بل قالمشروع أو تصدر نصا جدیدا یتضمن شبكة للأجور تختلف عن الشبكة القدیمة اختلافا جوهریا أو ت

أو المواد المستعملة في المشروع وهكذا، ففي مثال هذه الحالات ینتج عن  الجمر وكیةعلى رفع الرسوم 

  .3واصلة تنفیذ المشروع إرهاقا المتعاقد مع الإدارة مالیا، لذا وجب أنم یتصف بإعادة توازنه الماليم

  

  

                                                           

  .110ص  إسماعیل هبة، المرجع السابق، -1

  .67زینة بالسعید ، المرجع السابق، ص  -2

  .111المرجع السابق، ص إسماعیل هبة،  -3
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  :أن یكون الحادث الطارئ غیر متوقع- 4

أن یكون بوسع أطراف العقد توقعه، فإذا كان الظرف الطارئ ممكن توقعه كان تكون الحرب ممكنة الوقوع 

على درجة كبیرة جدا فإن المتعاقد لا یمكنه الاستفادة من أحكام هذه  نتیجة استیاء العلاقات بین دولتین

النظریة لأنه في وسع الرجل المعتاد توقع حدوث الحرب، كما لا یكفي أن یكون الظرف أو الحادث غیر 

مع الإدارة ملزم بتفادي مثل الظروف تعجز عن  مكن تفادي وقوعه لأن المدین المتعاقدمتوقع إذا كان م

  .1أو ترهقه ما دام في وسعه ذلكالوفاء 

  :أثار نظریة الظروف الطارئة*

یجب تنفیذ العقد طبقا لما : "من القانون المدني الجزائري ما یلي 107وجاء في نص المادة   

وبحسن نیة ولا یقتصر العقد على إلزام بما ورد فیه فحسب، بل یتناول أیضا ماهو مستلزماته  اشتمل علیه

وفقا للقانون والعرف والعدالة بحسب طبیعة الالتزام، غیر أنه إذا طرأت حوادث استثنائیة عامة لم یكن في 

حیلا، صار مرهقا للمدین الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفیذ الالتزام التعاقدي، وأن لم یصبح مست

بحیث یهدده بخسارة فادحة جاز للقاضي تبعا للظروف وبعد مراعاته لمصلحة الطرفین أن یرد الالتزام 

  .2"المرهق إلى حد المعول ویقع باطلا كل اتفاق یخالف ذلك

  :ویمكن حصر هذه الآثار وإجمالها فیما یلي

اماته التعاقدیة رغم حدوث الاختلال بالتوازن المالي للعد د مع الإدارة في تنفیذ التز قاستمرار الطرف المتعا- 

  .بفعل نظریة الظروف الطارئة، وذلك تطبیقا لمبدأ ضرورة انتظام اضطراب سیر المرفق العام

على مساعدة ومساهمة من الإدارة المتعاقدة في صورة تفویض جزئي  الإدارةحصول الطرف المتعاقد مع - 

معها والذي أرهقه تنفیذه بسبب الظروف الطارئة یكون هذا التعویض ومؤقت لإعادة تصحیح التوازن 

إلى الاتفاق حول إعادة التوازن المالي  الطرفانلك یتوصل دالجزئي تحت رقابة القضاء الإداري، وإذا 

للعقد الإداري بمساعدة وتعویض الطرف المتعاقد مع الإدارة بحكم القضاء بفسخ العقد بناء على طلب أحد 

                                                           

  .67السعید ، المرجع السابق، ص یزینة   -1

المؤرخ في  58-75: المعدل والمتمم بالأمر رقم ،2007ماي  13، المؤرخ في  05/07:، قانون رقم107: المادة رقم -2

  .26، ص 31، الجریدة الرسمیة، العدد 1975سبتمبر  26
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عقد الإداري، والقاضي الإداري تنحصر سلطته في مواجهة الظروف الطارئة في الحكم طرفي ال

  .1بالتعویض

  :نظریة الصعوبات المادیة غیر المتوقعة: الفرع الثالث

ها وبالإضافة قوسنتناول فیه تعریف نظریة الصعوبات المادیة غیر المتوقعة ثم التطرق إلى شروط تطبی

  :ما یليوهذا ما سیتم شرحه فی كذلك للآثار التي تترتب عنها

  :تعریف نظریة الصعوبات المادیة غیر المتوقعة: أولا

كافة العوائق المادیة التي تظهر أثناء تنفیذ العد، وتكون ذات طابع استثنائي غیر متوقعة من  :یقصد بها

إلى فعل الغیر،  د عند إبرامه، وغالبا ما تكون ناتجة عن الظواهر الطبیعیة، كما قد ترجه أیضاقطرفي الع

فتجعل تنفیذ العقد مرهقا، وتؤدي إلى اختلال التوازن المالي للعقد لزیادة الأعباء المالیة التي یتحملها 

له مطالبة جهة الإدارة المتعاقدة تعویضا كاملا عن جمیع الأضرار التي یتحملها جراء هذه  قالمتعاقد، فیح

  .2الصعوبات

 استثنائیةصعوبات مادیة  تطرأالعامة ، قد  الأشغالعقود خاصة عقود ال تنفیذعند  إن: وهناك من عرفها 

تكلفة فیجب  أكثر اشد على المتعاقد و تنفیذلم تدخل في حساب طرفي العقد وتقدیرها عند التعاقد وتجعل 

الأعباء المتفق علیها في العقد زیادة تقضي جمیع  الأسعارمن باب العدالة تفویضه عن دلك بزیادة 

العادیة  الأعمالعلى  إلاسري ت المتفق علیها في العقد لا الأسعارالتي تحملها اعتبارا بان  فوالتكالی

  .3المتوقعة فقط وان هده هي نیة الطرفین المشتركة

للمتعاقد معها بل یكون تعویضا كاملا  الإدارةتمنحها جهة  جزئیةصعوبة مالیة  لا یمثلوالتعویض هنا 

القضاء  أكدعلیها ،كما  الأسعار المتفقلا على  إضافيالتي یتحملها المقاول بدفع مبلغ  الأضرارعن 

 التنفیذالحیطة ،وقد تصادفه عند  للأمور واتحاد، مع حسن تقدیره  الإدارةالمتعاقد مع  أنعلى  الإداري

عرض لمخاطر یت أولم تكن في الحساب وصعوبات غیر منظورة ولم یكن یتوقعها  استثنائیة وأمورظروف 

                                                           

  .112إسماعیل هبة، المرجع السابق، ص  -1

  .467خلاف بیو ، المرجع السابق، ص  -2

  . 85،ص د بوخمیس، المرجع السابقافؤ  -3
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المالیة زیادة تحتل التوازن المالي للعقد ویطالب بخسارة فیكن من حقه  أعبائهعن دلك زیادة  إداریة ویترتب

  .أضراربتعویضه تعویضا عادلاعما یصیبه من  الإداریةعدم تحمل الخسارة لوحده ، وتساهم الجهة 

  :شروط تطبیق نظریة الصعوبات المادیة غیر المتوقعة: ثانیا

د من التعویض، یشترط القضاء الإداري مجموعة قهذه النظریة وتمكین المتعامل المتعا قولتطبی

  :من الشروط وتتمثل في

وترجع في غالب الأمر من الحالات إلى الظواهر الطبیعیة : أن تكون الصعوبات ذات طبیعة مادیة-1

في  باهظةات قث یتطلب الأمر نفكوجود طبقات غزیرة من المیاه أثناء حفر أساس بناء معین بحی: مثال

سحب المیاه وتجفیف الأرض، وجود طبقات صخریة عند حفر الآبار التي تحتاج إلى الآلات الخاصة 

  .1ات غیر عادیةقلقطعها غیر متوفرة لدى المقاول مما یكلف المقاول نف

ومثل الأراضي التي تتخذ فیها صفقة الأشغال عندما تكتشف وجود طبقات صخریة شدیدة 

  .2"تقنیة حدیثة غیر منصوص علیها في العقد لآلاتالصلابة تحتاج في ثقبها 

أن تكون الصعوبات استثنائیة فعل المتعاقدین سواء عن عمدا أو إهمال لأنه مساهمة أي من الطرفین -2

كان یكون المقاول هو المتسبب في وقوع : أنه استبعاد تطبیق النظریة، مثالفي وجود صعوبات من ش

الصعوبات المادیة نتیجة التسرع في تقدیم عرضه فإذا انتهت الإدارة المتعاقدة معها إلى الصعوبات 

سیوجهها في تنفیذ العقد، وأنها لا تسأل عما یصادفه من هذه الصعوبات في الحدود المعقولة، حسب 

ولة فإن قالعادي للأمور وفقا للنیة المشتركة للمتعاقدین، أما جاوزت هذه الصعوبات الحدود المع التقدیر

  .3من المسؤولیة عنها لا یكون مقصودا أو خطر ببال المتعاقدین الإعفاء

أن تؤدي الصعوبات المادیة إلى جعل تنفیذ العقد مرهقا من الناحیة المالیة ولیس مستحیلا، بحیث لو -3

د وفقا لنظریة القوة القاهرة قشأن الصعوبات المادیة استحالة التنفیذ لترتب على ذلك انقضاء الع كان من

  .ة الصعوبات المادیة غیر المتوقعالتي تختلف عن نظری

                                                           

  .85ص،د بوخمیس، المرجع السابقافؤ -1

  . 467، المرجع السابق ، صببوخلاف  -2

  .85فؤاد بوخمیس، المرجع السابق، ص  -3
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  :آثار نظریة الصعوبات المادیة غیر المتوقعة: ثالثا

  :منهاإذا تحققت شروط أعمال هذه النظریة الغیر العادیة ترتب على ذلك نتائج 

  :بقاء الالتزام بالتنفیذ- 1

إن الصعوبات غیر المتوقعة لا تحرر المتعاقد من الالتزام بالتنفیذ ولكن تفسح المجال أمامه للحق 

الخصوص  فیذ للالتزام مستحیلا، وعندئذ وفيالأمر غیر ذلك إلا عندما یصبح التن، ولا یكون بالتعویض

وة القاهرة، وكل ما في الأمر أن قبالذات لا تكون في مواجهة صعوبات غیر متوقعة بل تصبح أمام فكرة ال

د من غرامات التأخیر وتحرره من الجزاءات التي قالاعتراض صعوبات للتنفیذ د تؤدي إلى إعفاء المتعا

یترتب على ذلك ضرورة استمرار یترتب عادة على مثل هذا التأخیر في تنفیذ الأشغال موضوع العقد و 

وبات غیر  المتوقعة وألا یعرض نفسه للجزاءات، كما قد في تنفیذ الأعمال رغم مواجهة الصعالمتعاقد 

  .1یسقط حقه بالمطالبة بالتعویض على أساس نظریة الصعوبات المادیة الغیر المتوقعة

  :حق المتعاقد في الحصول على التعویض- 2

د الحصول على تعویض كامل، عما أصابه من أضرار صغیرة ضئیلة قیة المتعاقوتتمثل في أح

أو كبیرة ضخمة، فالتعویض في ظل هذه النظریة لیس جزئیا بقصد مساعدة متعاقد على الاستمرار في 

التنفیذ وإنما هو التعویض الكلي لأنه لو كانت هذه العقبات متوقعة لدخلت في حسابات المشروع ومن ثمة 

  .2لنظریة ولا محل للتعویضفلا محل لتطبیق ا

  

  

  :در على أساس من أنقحیث أن هذا التعویض ی

د كافة النفقات قیتعین على الإدارة متى توافرت الشروط السابقة أن ترد إلى المتعا: مبدأ التعویض الكامل- 

  .الإضافیة التي تحملها لمراجعة الصعوبات التي اعترضت التنفیذ العادي للعقد

                                                           

  .702، ص 2008العربي، القاهرة،  ، دار الفكر"دراسیة مقارنة"سلیمان محمد الطماوي، الأسس العامة للعقود الإداریة  -1

  .87فؤاد بوخمیس، المرجع السابق، ص -2
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عادة إلى السعر المتفق علیه في العقد لیقدر  الفرنسيلجوء مجلس الدولة : الكاملوفي حساب التعویض - 

1هالتعویض على هذ
.  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :خلاصة المبحث الثاني

ق الطرف حقینظرا لما عرفه انحسار مبدأ المشروعیة من ضوابط ویود تحكمه والتي تمثلت في ت

وابتغاء تحقیق مصلحة عامة وبالإضافة إلى الاستثنائي وتناسب الإجراء المتخذ مع الطرف الاستثنائي 

                                                           

  . 116،صإسماعیل هبة، المرجع السابق -1
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الرقابة القضائیة من ناحیة التطرق إلى نظریات وأثار المترتبة عنها وهذا ما یدفعنا للتمسك بهذا المبدأ 

  .ئیةعلیه وتطبیق الرقابة القضا الإبقاءوندعو إلى 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :خاتمة الفصل الثاني

تأییدا لما سب ذكره من خلال هذا الفصل التي تناولنا فیه حدود سلطات الضبط في الظروف 

من خلال دراستنا لهذا الفصل تطرقنا إلى مفهوم نظریة الظروف الغیر العادیة ) الغیر العادیة(الاستثنائیة 
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والقضائیة والتشریعیة، كما قمنا ببیان النظام حیث تعددت تعریفات هذه النظریة من الناحیة الفقهیة 

، ودراسة وحالتي الحرب والتعبئة  و الحالة الاستثنائیة والحصار الطوارئ ي والذي تمثل في حالتيالقانون

  .وإبراز الشروط الواجب توفرها سواء من الناحیة الشكلیة أو الموضوعیة حدىكل حالة على 

شروعیة وذلك في إبراز أهم الضوابط أو شروط تطبیق نظریة وأخیرا تطرقنا إلى انحسار مبدأ الم

ناسب الإجراء مع الطرف الاستثنائي وصولا تالظروف الغیر العادیة من حیث تحقق وجود طرف استثنائي 

  .تحقیق المصلحة العامة ابتغاءأخیرا إلى 

ر المترتبة وبالإضافة إلى الرقابة القضائیة التي تم حصرها في بعض النظریات بمختلف الآثا

عنها، واقتضى ذكر أهمها نظریة فعل الأمر، الظروف الطارئة والصعوبات الغیر العادیة مع توضیح 

  .الآثار المترتبة على كل نظریة من هذه النظریات



 الخاتمة
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ویهدف للحفاظ  ،یتضح مما تقدم أن الضبط الإداري یعد من الوظائف الأساسیة للإدارة العامة

  .على النظام العام وعدم الإخلال به

لك، تتقید سلطات الضبط الإداري بمبدأ المشروعیة شانها شان سائر الأعمال الإداریة  ذوتبعا ل

وتعمل على تحقیق الهدف التي من اجله منحت  ،لكذفیلتزم أن ترد على محل جائز قانونا ولسبب یبرر 

  .وهو الحفاظ على النظام العامالاختصاص 

المكتوبة ولأخرى  مثلت في المصادرویترتب على إعمال مبدأ المشروعیة جملة من المصادر ت

جملة من الحدود التي ترد على صلاحیات الضبط الإداري تمثلت في السلطة  الغیر مكتوبة وكذلك

  التقدیریة 

  .وبالإضافة إلى أعمال السیادة وصولا إلى الظروف الاستثنائیة

ن الاختصاص رك(وتنصب على مشروعیة القرارات الإداریة الضبطیة من الناحیة الخارجیة أي 

  .)ركن السبب والمحل وركن الهدف(أو من الناحیة الداخلیة أي )وركن الشكل والإجراءات

وكما یقوم القاضي الإداري بتقریر  ،وهي تعد موضوع الرقابة القضائیة محل مشروعیة كل ركن على حدى

بتوفر شروطه )الخطأعلى أساس (المسؤولیة سلطات الضبط الإداري إما على أساس المسؤولیة الخطیئة 

 )على أساس المخاطر (، أو على أساس المسؤولیة غیر الخظئیة )العلاقة السببیة  ،الضرر ،الخطأ(

  .بتوفر شروطها والمجالات الناجمة عن الأشغال العمومیة

الإداریةأثناء ممارسة سلطاتها الضبطیة تحدث ظروف استثنائیة تهدد كیان كما ان السلطات 

  .زمة لإبقاء على الدولة وسلامتهاا  فهنا یجب أن تتخذ كافة الإجراءات والتدابیر اللاالدولة واستقراره

  ،وتبیانیة الفقهیة والتشریعیة والقضائیةوهنا تعددت تعریفات نظریة الظروف الغیر العادیة من الناح

تثنائیة والحالة الاس  ،النظام القانوني الذي تقوم علیه والدي تتمثل في حالتي الطوارئ والحصار

سواء من  وحالتي الحرب وحالة التعبئة، وبالإضافة لإبراز الشروط التي تقوم علیها كل حالة على حدى

  .الناحیة الشكلیة أومن الناحیة الموضوعیة



 ةــــــــــالخاتم

 

 96 

یراقب القاضي الإداري صحة التدبیر الضبط من خلال تحقیق مجموعة من  ،وبالإضافة الى دلك- 

  ن یكون الإجراء متناسبا مع أ، و العادیة، تحقق الظرف الاستثنائيالشروط تطبیق نظریة الظروف الغیر 

  .ا یجب ابتغاء تحقیق مصلحة العامة، كمالظرف الاستثنائي

عل الأمیر والآثار نظریة ف: وتبعا لدلك والرقابة القضائیة تمثلت في تعدد النظریات التي تم ذكر أهمها- 

  )الغیر القانونیة (یة الصعوبات المادیة الغیر المتوقعة ، ونظر )المخاطر(، ونظریة الطوارئ المترتبة عنها

  .التي ترتبت علیهما والآثار

  :ویتضح من خلال الدراسة السابقة لحدود سلطات الضبط الإداري تم التوصل إلى النتائج التالیة- 

  وظیفة الضبط الإداري من أقدم الوظائف وترجع أهمیته وضرورتها بالنظر إلى قیامها على أكثر -1

  .الأمور حیویة في المجتمع وتهدف إلى حمایة النظام العام

وبقصد تنظیم نشاطاتهم  ،یعد الضبط الإداري القیود والضوابط تفرضها الإدارة العامة على الأفراد– 2

  .وتقید حریاتهم من اجل الحفاظ على النظام العام في المجتمع

تكمن رقابة القضاء في رقابته الإلغاء من الناحیة الخارجیة التي مكنته من إلغاء القرارات الإداریة -3

  كدلك تلغى قرارات الضبط الإداري ادا كان  ،أو بسیطجسیمالضبطیة من حیث الاختصاص سواء كان 

  .والإجراءاتمخالفا لشكل 

خلیة بصلاحیات واسعة بفرض رقابته على یتمتع القاضي من خلال رقابته على العناصر الدا كذلك -4

لضبطیفالقاضي یصدر قرار اوالغایة فادا كان هناك عیب یشوب القرار الإداري عنصر المحل والسبب 

  .بالإلغاء

 )المسؤولیة الخطئیة (وتكمن رقابته في رقابة التعویض إما في تقریر المسؤولیة على أساس الخطأ – 5

  ).بدون خطا (إما على أساس المخاطر المسؤولیة

  .جل تحقیق غایتها ورقابة النظام العامأقیام هیئات الضبط الإداري من -6
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  :ومن الضروري الخروج من هده الدراسة بالتوصیات التالیة- 

الأهمیة في الحفاظ على الموازنة بین المصلحة العامة التي تتولها سلطات الضبط الإداري  – 1

  .الأفراد والمصلحة الخاصة التي یتشبث بها 

زرع الثقة بین المواطن والإدارة من خلال خلق آلیات حوار وتقبل طعون وانتقادات الأفراد في مواجهة – 2

  .الإدارة

تفعیل دور  القضاء الإداري في الجزائر لتكریس الاجتهاد الوطني بدل الاستعانة بأنظمة القضائیة – 3

  ).مصر وفرنسا (المقارنة

  .قضائیة لأهمیتها كمادة علمیة للباحثضرورة نشر الأحكام  ال – 4
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  :قائمة المصادر والمراجع

  :النصوص القانونیة :أولا 

  :الدساتیر -أ

، الجریدة 2016/ 03/ 06الموافق ل 16/10المعدل والمتمم بالقانون  ،1996دستور الجزائر لسنة -1

  . 7/03/2016الصادرة في  14الرسمیة العدد 

  القوانین- ب

 26المؤرخ في  58-75: ، المعدل والمتمم بأمر رقم2007ماي  13المؤرخ في  05/07 قانون رقم - 1

  .31الجریدة الرسمیة، العدد ، 1975سبتمبر 

، المتضمن التوجیه العقاري، الجریدة الرسمیة، 1990نوفمبر  10، المؤرخ في 90/25القانون رقم  - 2

  .49العدد 

، المتعلق باختصاص مجلس الدولة 1998ماي  30، المؤرخ في 98/01القانون العضوي رقم -3

  .37لعدداوتنظیمه وعمله، الجریدة الرسمیة، 

  .37، المتعلق بقانون البلدیة، الجریدة الرسمیة، العدد 12/07/2011، المؤرخ في 11/10قانون رقم ال-4

ولایة، الجریدة الرسمیة، العدد ال، المتضمن قانون 2012فبرایر،  21، المؤرخ في 12/07قانون رقم ال -5

12.  

  :الأوامر -ج

  .4، الجریدة الرسمیة، العدد 2006جویلیة  15، المؤرخ في 06/03: رقم مر الأ- 

  :المراسیم  -د

المتعلق بتنظیم علاقة الإدارة والمواطن، الجریدة  1980جولیة  04، المؤرخ في 88/131المرسوم رقم -1

  .27الرسمیة،العدد
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، المتعلق بتحدید كیفیات تحضیر شهادة 1991ماي  28، المؤرخ في 176- 91المرسوم التنفیذي رقم -2

التعمیرورخصة التجزئة وشهادة التقییم ورخصة البناء وشهادة المطابقة ورخصة الهدم والتسلیم، الجریدة 

  . 26الرسمیة، العدد

، المتضمن تقریر حالة الحصار، 1991جوان  04، المؤرخ في 91/1996 المرسوم التنفیذي رقم-3

  .29الجریدة الرسمیة، العدد 

، المتضمن إعلان حالة الطوارئ، الجریدة 1992فبرایر  9، المؤرخ في 44- 92 المرسوم الرئاسي رقم-4

  .10الرسمیة، العدد

  :القرارات-ه

حضر التجول في تراب بعض الولایات، الجریدة ، المتضمن إعلان 30/11/1991: القرار المؤرخ في-1

  .85الرسمیة، العدد 

، یتضمن تنظیم الحفاظ على النظام العام في 10/02/1992القرار الوزاري المشترك، المؤرخ في -2

  .11إطار حالة الطوارئ، الجریدة الرسمیة، العدد 

  الكتب: ثانیا

 :باللغة العربیة  - أ

للمسؤولیة الإداریة على أساس الخطأ، دار هومة للطباعة والنشر ، النظام القانوني كفیف الحسن -1

  .2004والتوزیع، الجزائر، 

عبد العزیز عبد المنعم خلیفة،  الانحراف بالسلطة كسبب لإلغاء القرار الإداري،دار الفكر العربي   -2

  .2001مصر ،

  .لإسكندریة ، بدون سنة نشرعبد الغني البسیوني عبد االله، القانون الإداري ، دار الجامعیة ، ا -3

  . 2010عصام الدبس، القضاء الإداري ورقابته لأعمال الإدارة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان،  -4

  .2012علاء الدین العشي ،مدخل القانون الإداري ،دار الهدى ،الجزائر ، -5

وائل للنشر والتوزیع، عمان، علي خطار شطناوي، مسؤولیة الإدارة العامة عن أعمال الضارة، دار  -6

  .2008الطبعة الأولى، 
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عمار عوابدي، نظریة المسؤولیة الإداریة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الطبعة الاولى ،   -7

  .1994،الجزائر

لحسن بن شیخ ابث ملویا ، دروس في المنازعات الإداریة، وسائل المشروعیة ،دار الهومة ، الطبعة - 8

  . 2009الرابعة،الجزائر ،

  .2004محمد الصغیر بعلي ، القانون الإداري، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر،  -8
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  .2006القاهرة، 
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  56ص.....................حدود سلطات الضبط الإداري في ظل الظروف الغیر العادیة: الفصل الثاني

  57ص.............................................مفهوم نظریة الظروف الغیر العادیة: المبحث الأول

  57ص............................................تعریف نظریة الظروف الغیر العادیة: المطلب الأول

  58ص.................................................................التعریف التشریعي: الفرع الأول

  58ص...................................................................لتعریف الفقهيا: الفرع الثاني

  60ص.................................................................التعریف القضائي: الفرع الثالث

  61ص...........................................النظام القانوني للظروف الغیر العادیة: المطلب الثاني

  62ص..........................................................حالتي الحصار والطوارئ: الفرع الأول

  69ص.................................................................الحالة الاستثنائیة: الفرع الثاني
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  72ص.............................................................حالتي الحرب والتعبئة:لفرع الثالثا

  80ص........................................................انحسار مبدأ المشروعیة: المبحث الثاني

  80ص.....................................ضوابط تطبیق نظریة الظروف الغیر العادیة: المطلب الأول

  80ص...........................................................تحقق الظرف الاستثنائي: فرع الأولال

  81ص..............................................تناسب الإجراء مع الظرف الاستثنائي: الفرع الثاني

  82ص.....................................................ابتغاء تحقیق المصلحة العامة: الفرع الثالث

  83ص................................................................الرقابة القضائیة: المطلب الثاني

 83ص..........................................(le fait de prince) نظریة فعل الأمیر: الفرع الأول

  84ص.........................................)نظریة المخاطر(نظریة الظروف الطارئة : الفرع الثاني

  89ص...........................................نظریة الصعوبات المادیة الغیر المتوقعة: الفرع الثالث

  94ص...........................................................................الفصل الثاني خاتمة

  95ص........................................................................................خاتمةال

  99ص..................................................................................قائمة المراجع

  111ص......................................................................................الفهرس

 



  :ملخص المذكرة

یتناول هدا البحث بالدراسة حدود سلطات الضبط الإداري في ظل الظروف العادیة والاستثنائیة  

إلا أنها لا تعد مطلقة من كل قید وإلا  ،للدولةحیث أن وظیفة الضبط الإداري تهدف لحفاظ على النظام

ك وجوب وضع حدود وضوابط لممارسة سلطات ذلوك ،ترتب عن دلك إهدارا للحریات العامة للأفراد

سلطات إزاء حقوق وحریات القیود والضوابط التي تلتزم بها  أهمالضبط الإداري لاختصاصاتها وتحدید 

لتحقیق التوازن بین سلطات الضبط الإداري والحریات العامة كمطلب شرعي وقانوني  كذلكالأفراد ویبقى 

یع الظروف التي تمر بها الدولة والعمل على اقرارمسؤولیة لكل من الأفراد على حد سواء أثناء جم

في وجه  الأمانالسلطة الإداریة الضبطیة عن مختلف الإضرار التي تحدثها وتشكل صمام هذه

  .لكي لا تنحرف عن الهدف الأصیل ذلك السلطاتوكل

  


